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 :المقدمة

ه أهمية لاحل ان طول الساحل الجزائري جعله يتميز  ببيئة بحرية غنية بثرواتها و مواردها، فالس

الضرر  لحاقابالغة في المجال الاقتصادي، الثقافي و السياحي و هو ما يجعل استغلاله يؤدي الى 

رية و صر فطالتأثير على بيئته و على تنميته المستدامة الناتج عن فعل البشر بتحويل عنابه و 

ستغلال ق الاطبيعية الى ثروات يشبعون بها حاجاتهم اليومية المتزايدة يوما بعد بشطآنه عن طري

ي ذلك ف أهمية ة منالغير عقلاني و المفرط لرماله في عمليات البناء و التشييد و ذلك لما لهذه الماد

ع فيها لسريو هو ما ترتب عنه الاستغلال الغير قانوني بالمتاجرة غير المشروعة و ذلك للربح ا

 على حساب التوازن البيئي و الطبيعي للمناطق الساحلية و دورها في جلب السواح.

بة لرقافانتشار العمران على المناطق الساحلية بطريقة غير تناسقية وفوضوية نتيجة غياب ا

خــر آاو  تابعة في ضل تواجد ترسانة قانونية منظمة عاجزة عن وضع حد لهذه الظاهرة لسببوالم

 هذا من جهة.

ق ة عن طرياحليانه ومن جهة أخرى ودائما فدور الانسان السلبي يبقى أكبر تهديد لهذه المناطق الس

 طرقعات لصب فضلاته والمياه القذرة النابعة عن التجمعات العمرانية نحو البحر دون مرا

 معالجتها حفاظا على البحر.

ذه هكل هذا يضاف اليه تجاهل بعض الجهات صاحبة القرار في تجاهلها للوضع وخطورته على 

 المناطق التي تكتسي أهمية بالغة في التوازن البيئي وأثره على حياة الأجيال.

 ه الآثارعن و ما ينتجهذه المظاهر السلبية أدت الى الحاق الضرر بالبيئة الساحلية وتشويهها وه

 ة.السلبية على قطاعات هامة كالسياحة بصفة خاصة اتي تؤثر على مداخيل الخزينة العام

عها امام هذه التجاوزات سعى القضاء وفي ضل تواجد نصوص قانونية محكمة التصدي لها لقم

مة لصراارغم ان النصوص الجزائية المطبقة في هذا المجال وحتى لا نقول انها ليست هي بتلك 

ذه عل هجالتي من شأنها الحد من كل الاعتداءات التي تمس هذا الجزء البيئي الهام و هو ما 

ون و لقانالمحاولات دون فعالية و نجاعة في اغلب الأحيان وه ما شجع المخالفين لا يخافون ا

ي فبة بالأخص النصوص الجزرية التي تبقى ضعيفة في مواجهة هؤلاء الذين تتغلب عليهم الرغ

دمة ية خجني الأرباح و الثروات المالية في مقابل نهبهم و استنزافهم لأهم الموارد الطبيع

 لمصالحهم الضيقة و الخاصة.

فالنصوص القانونية التي حاول القضاء تطبيقها للحد من هذه الظاهرة سواء منها المنصوص عليها 

، او القانون 16/07/1983در بتاريخ المتعلق بالمياه والصا 83/17في قانون العقوبات او القانون 

لم يتمكن القضاء من  23/06/1984المتضمن النظام العام للغابات والصادر بتاريخ  84/12
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مواجهة كل الاعتداءات اللاحقة بالساحل لعدم تطابق النصوص المطبقة على الوقائع المسندة 

في هذه القوانين لا  للمخالفين وحتى في صورة افتراض ذلك فان العقوبات المنصوص عليها

 يكترث لها هؤلاء لمحدوديتها مقارنة بما يجنيه المتسببين من أرباح ضخمة.

 يجادكل هذه المعطيات جعلت رجالات القانون وخاصة منهم أصحاب الحس الوطني يفكرون في إ

ة نيلاعقلار الالسبل والطرق القانونية التي تكفل حماية أكثر للمناطق الساحلية من ظاهرة التعمي

لى ا نصبو اهو مالمضرة بالبيئة الساحلية بإيجاد الآليات التي تستعمل في التدخل لحماية الساحل و

ة لحمايامن خلال طرح الإشكاليات التالية ماهية الحماية القانونية للساحل وكيفية  توضيحه

كافي  ساتسالقضائية له إضافة الى فيما تكمن التنمية المستدامة؟ وهل وجود هذه النصوص والمؤ

 لحل الاشكال؟

 وعليه نقوم بتناول الموضوع كما يلي:
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 المبحث الأول: الساحل جزء من الأملاك الوطنية العمومية

مجموعة جاء في مضمونهما ان الملكية العامة هي ملك لل 1996دستور  من 18و 17إن المادتين 

 يةلمعدناوالثروات الأرض، المناجم، المقالع، الموارد الطبيعية للطاقة  وتشمل باطنالوطنية 

يحددها  لوطنيةا وأن الأملاك، والمياه والغاباتمختلف مناطق الأملاك الوطنية  والحية فيالطبيعية 

 القانون، كما ترك طريقة تسييرها للنصوص القانونية.

لأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية جعلت جميع ا 90/30من القانون   02كما ان المادة  

 اصة، و لاالخ التي تحوزها الدولة و الجماعات الإقليمية تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية أو

اصة خاصة، هذه الحقوق و خ يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون هذه الأملاك محل ملكية

رفق مسطة سواء بطريقة مباشرة او بوا منها العقارية تكون محل استعما و تصرف من عامة الناس

لوطنية من ذات القانون لتحدد مشتملات الأملاك ا 14عام حسب طبيعتها، و لقد جاءت المادة 

ها هذه صفت العمومية فحددتها بالأملاك العمومية الطبيعية و الاصطناعية و قد استمدت السواحل

 (1. )90/30من القانون  15كأملاك عمومية وطنية بحكم نص المادة 

وطرح الى المياه البحرية الداخلية  وباطنه إضافة وقعره الإقليميالتي جعلت شواطئ البحر  

رة حل عباما يجعلنا نقول ان السا العمومية وهوتملات الأملاك الوطنية مش ومحاسره من البحر

 .اوتسييره تهاايللقواعد العامة المتعلقة بحم وبالتالي يخضععن جزء من الأملاك الوطنية العمومية 

 

 الوطنية العمومية الساحلية وتحديد الأملاكالمطلب الأول: تكوين 

 الفرع الأول: تكوين الأملاك الوطنية العمومية الساحلية

 إن قواعد تكوين الأملاك الوطنية العمومية تتم وفق إجرائيين تعيين الحدود أو التصنيف. 

ية لعموماالثاني خاص بالأملاك الوطنية الطبيعية ولاك الوطنية العمومية الأول متعلق بالأم

يرة الأخ فيتم ادراجها ضمن هذه أملاكا وطنية عمومية طبيعية وباعتبار السواحلالاصطناعية، 

 عن طريق تعيين

 

 

ك الوطنية تشمل الأملا :1990ديسمبر  01الموافق  1411جمادي الأول عام  14المتعلق بالأملاك الوطنية المؤرخ في  90/30من القانون  15تنص المادة  1

 على ما يلي: العمومية، الطبيعية خصوصا
 شواطئ البحر-

 قعر البحر الإقليمي-

 المياه البحرية الداخلية-

 طرح البحر و محاسره......-

 الثروات و الموارد الطبيعية و السطحية و الجرفية.....-
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 لمختصةامعاينة السلطة  وهو عملية دودوتعيين الحالحدود بواسطة السلطة الإدارية المختصة 

 ستوىلى موالجزر وأعلحدود هذه الأملاك من جهة الأرض او اليابسة طبقا لمعايير تقنية بالمد 

ا ر للجمهور طبقريح بذلك ينشتص بإعدادبعد تحديد هذه الحدود  وتقوم الإدارة( 1للمياه المتدفقة )

 .90/30من القانون  29للمادة  وهذا طبقامراعاة حقوق المجاورين  والقوانين معللأنظمة 

 الفرع الثاني: تحديد الأملاك العامة الساحلية.

نقوم بتقدير و تحديد حدود البحر من جهة اليابسة ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج  

ه ا هذفي اعلى مستوى لها خلال السنة في ظروف جوية عادية و تعد مساحة الشاطئ اتي تغطيه

ة تصخة المتقنيلحدود بواسطة الجهات الاج جزءا من الأملاك العامة البحرية و بمعاينة هذه االأمو

إما  ينة تكونلمعاايقوم الوالي المختص إقليميا بتثبيت هذا الحد بقرار إجراء المعاينة العلنية هذه 

نية ينة التقلمعاابمبادرة من إدارة الشؤون البحرية أو إدارة أملاك الوطنية او كلاهما و تجري هذه 

ن اوروبعدما يقوم المج عندما تصل الأمواج مستواها الأعلى و يتم بعدها تحرير محضر بذلك

 نية.ملاحظاتهم و تسجيل حقوقهم و ادعاءاتهم إضافة الى جمع أراء الإدارات المع بإبداء

د لحدوااذ بعد انتهاء المعاينة وعند عدم وجود اعتراضات معتبرة يضبط الوالي المختص هذه 

 قراربالبرية للأملاك بقرار وفي حال وجود اعتراضات وانعدام التراضي يتم تعيين الحدود 

 وزاري مشترك بين الوزارات المعنية ووزير المالية.

ية البحرية جعل تكوين الثروات الطبيعية في الأملاك الوطن 35في مادته  90/30غير ان القانون 

ملاك فة الأصالمياه الإقليمية تكتسب  وفي باطن الإقليمية والمياه والغابات والشواطئ والمياه

حسب  ديدهامن ذلك ان السلطة المختصة في غنى عن تح وما يفهمالوطنية العمومية بمجرد تكونها 

 القواعد العامة بتعيين الحدود. 

نون قوة القالما جعلت بعض الثروات تكتسب هذه الصفة بمن ذات القانون  36هذا ما أكدته المادة 

 .والمعادنالقاري  وثروات الجرفكالموارد المائية المتكونة طبيعيا 

 

ب ملاك العمومية حسعملية ادراج في الأ فالسابق: تختلالوطنية المرجع  بالأملاكالمتعلق  90/30من القانون  28تنص المادة  1

 طبيعة الملك الوطني العمومي المعنى كما يأتي:

 الوطنية العمومية الطبيعة بالعملية الإدارية لتعيين الحدود.يثبت الادراج في الأملاك 

تصنيف ساس الاوعلى يكون الادراج في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات 

 حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى.
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 الساحلية الوطنية العمومية لاكوحماية الأمالمطلب الثاني: تسيير 

 الفرع الأول: تسيير الأملاك الوطنية العمومية الساحلية

ارية لطة الإدالس يخضع تسيير هذه الأملاك طبقا للقواعد العامة في تسيير الأملاك الوطنية أن تتمتع

( 1نها )أي شغل لها الاّ برخصة م ولا يتمحمايتها  الأملاك بغرضالمختصة بسلطة إدارة هذه 

 يستثنى من هذا الحكم الاستعمال العادي المسموح به لعامة الناس.

 رة اوالأشخاص اما بصفة مباش طرف ويتم منان استغلال هذه الأملاك يخضع الى رخصة مسبقة 

ام لاحكاان الاستعمال الجماعي للجمهور لهذه الأملاك يخرج عن هذه  عن طريق مرفق معين غير

يكون شغل هذه  وعادة مابشرط ان يكون هذه الاستعمال موافقا للغرض الضي خصصت له 

 (2يكتسي طابع مؤقت ) وهذا الشغلبعقد اداري او في إطار اتفاقية  وبرخصة اوالأملاك 

على  هاوما يلي 17ليكرس هذه الاحكام بحيث تضمنت مادته  02/02في هذا الإطار جاء القانون 

صة لمختانه يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ كما تتخذ المصالح ا

 .والأشرطة الرمليةجميع التدابير الضرورية للحفاظ على الشواطئ 

 الفرع الثاني: حماية الأملاك الوطنية العمومية الساحلية

هذه  مايةالى القواعد العامة لح تخضع السواحل باعتبارها جزء من الأملاك الوطنية العمومية

 ادماب بالتقلاكتسلأساسا من مبادئ عدم القابلية للتصرف فيها، عدم القابلية  والتي تستمدهاالأخيرة 

انون ضمنه القتما  وعدم قابلية الحجز عليها إضافة الى القواعد الجزائية المتعلقة بالمساس بها وهذا

 في احكامه الجزائية. 02/02

تي حماية الة للالعام وطبقا للمبادئعن القواعد الجزائية التي سنتناولها لاحقا فانه  فبصرف النظر

 يترتب عنها:

باء لى أعا والغرس إضافة وصرف المياهأعباء الجوار التي يقصد بها الارتفاق كارتفاق الطريق 

 القانون العام.

ة طبقا مسيرلها الهيئة ال الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية حسب القواعد التي تخضع

كرسه القانون  اوهو م( 3) دائما بعقوبات جزائية مرفقة والتي تكونبها  والأنظمة المعمول للقوانين

 المتعلق بحماية السواحل. 02/02

 

 .59المتعلق بالاملاك الوطنية المرجع السابق في مادته  90/30انظر القانون  1

 للطلبة القضاة 12قاة حول الأملاك الوطنية على الدفعة ليلى زروقي مجموعة المحاضرات المل 2

 المتعلق بالاملاك الوطنية نفس المرجع. 90/30من القانون  98المادة  3
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حري المتضمن القانون الب 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/80تجدر الإشارة الى ان الامر 

ان على  انصهب 07المادة  وذلك فيحدد الأملاك الوطنية البحرية  98/05 والمتمم بالقانونالمعدل 

ل خاصة تتمثوالأملاك العمومية البحرية تشمل الأملاك العمومية البحرية الطبيعية والاصطناعية 

 في:

قليمية مياه الإه الالمياه الإقليمية وما تحتها المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تقاس من

رسو وفريغ والتللتحميل  والموانئ والتركيبات المستخدمةتي تضم الخلجان والشواطئ البحرية وال

 العمومي. والمخصصة لاستعمالالمهيأة  والأماكن العمومية والمنشآت العمومية السفن

واعد ع لقيخضكل هذا يجعلنا نخلص الى ان الساحل باعتباره جزء من الأملاك الوطنية العمومية 

 الحماية واعدضافة الى قملعامة التي تخضع لها هذه الأملاك بموجب القوانين و الأنظمة الحماية ا

ان السلطة  المتعلق بالساحل و التي خصها لهذا النوع من الأملاك و 02/02التي وضعها القانون 

حدها وهي  الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية العامة الطبيعية و خاصة الساحلية منها

ء وهذا جا ليهاعمخولة قانونا لاتخاذ قرارات إدارة و تسيير هذه الأملاك و حمايتها و المحافظة ال

لاك ـلأمروط إدارة و تسيير اـق بشـالمتعل 91/454من المرسوم التنفيذي رقم  147في المادة 

 الوطنية العامة و الخاصة.

 .02/02المبحث الثاني: بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في القانون 

يم مفاهبعض ال والتفصيل فيإن البحث في أي موضوع مهما كانت طبيعته قد يكون مرتبط بدراسة 

ن فا ومن ثمةيمه هافم إطارنتمكن من الخوض فيه في  وذلك حتىبه  والمصطلحات المرتبطة

طرق الى بمعنى الت 02/02في ظل القانون  والقضائية للسواحلدراسة موضوع الحماية القانونية 

ة ك الوطنيملافهوم الساحل ولواحقه الواردة في هذا القانون خاصة وكذا التنظيمات المتعلقة بالأم

 العامة الطبيعية ذات الصلة به.

 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه. 02/02المطلب الأول: مفهوم الساحل في القانون 

ط ل اكتفى فقدقيقا للساحل بالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه لم يعطي تعريفا  02/02ان القانون 

الجزر  اذن حسب نص القانون هو الذي يشمل جميع ومشكلاته فالساحلبتحديد مكوناته 

ضم يمتر على طول البحر الذي  800الترابي بعرض  وكذا الشريطالجرف القاري  ،الجزيراتو

السهول  (1غير المفصولة على الشاطئ بسهل ساحلي)الجبال المرئية من البحر وسفوح الروابي و

 الساحلية التي 

 

 .وتثمينهالمتعلق بحماية الساحل  02/02من القانون  7انظر المادة  1
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افة الى ( كيلومترات حسابا من أعلى نقطة تصل اليها حياة البحر إض03يقل عمقها عن ثلاثة )

 قع جزءيلتي كامل المناطق الرطبة وشواطئها االأجمات الغابية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية و

 ( 1)تاريخيا.  أخيرا المواقع التي تضم مناظر طبيعية أو تحمل طابعا ثقافيا أو   منها في الساحل

بيعي الط إضافة الى ذلك فالساحل يشمل منطقة نوعية تدعى المنطقة الشاطئية التي تضم الشاطئ

 (2) وباطنه. وسطح الإقليمي والجزر والمياه الداخلية

 .والجزيراتالفرع الأول: الجزر 

بها لذا  المتعلق بحماية الساحل وتثمينه أشار الى ذلك ولم يعرف المقصود 02/02إن القانون 

 ارتئينا الرجوع الى التعريفات الواردة في القانون الدولي في مجال البحار.

يف تعر ان هذا التعريف هو فالجزيرة هي رقعة من الأرض تحيط بها المياه من جميع الجوانب.

 جغرافي بحث باعتباره يعرف الجزيرة بحسب موقعها داخل المياه البحرية.

ه فعرفتها في ل المحاذيةوالمناطق المتعلقة بالبحر الإقليمي  1958في حين ان اتفاقية جنيف لسنة 

 .الة المدحتعلو في  ومحاطة بالماءالجزيرة هي رقعة من الأرض متكونة طبيعيا  منها: 10المادة 

 ( 3. )1981وهو نفس التعريف الذي جاءت به اتفاقية قانون البحار لسنة 

 فللجزيرة حسب التعريف عناصر هي:

 أن تكون قد تكونت طبيعيا.

 أن تكون محاطة بالماء من كل الجوانب.

 أن تعلو فوق الماء في حالة المد.

 الفرع الثاني: الجرف القاري

ن القول بها يمك 02/02في القانون  بديناها سالفا فيما يتعلق بتعريف الجزرنفس الملاحظة التي ا

 يقودنا الى التعريف الوارد في القانون الدولي. وهو مافيما يتعلق بالجرف القاري 

 عرفت الجرف القاري في ماتها الأولى بأنه: 1958ة جنيف لسنة لذا فإن اتفاقي

 تستعمل عبارة الجرف القاري للدلالة:

 

 

 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه. 02/02من القانون  7انظر المادة  1

 من نفس القانون 08المادة  2

 .181/182ص  1998محمد الناصر و احمد اسكندري القانون الدولي العام المجال الوطني مصر  3
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نطقة مرج اخعلى قاع البحر والأرض الواقعة تحت البحر في المساحات المائية المتاخمة الكائنة 

ذلك  ا يسمحمتر او ابعد تبعا لعمق المياه المتاخمة بقدر م 200عمق  وذلك الىالبحر الإقليمي 

 باستغلال الموارد الحية لتلك المناطق.

 (1. )لجزراعلى قاع البحر والأرض التي تحته في المناطق البحرية المماثلة التي تجاوز شواطئ 

 الجرف القاري:لقد جاء هذا التعريف بمعيارين لتحديد 

 :معيار العمق

نا تطول متر فالسواحل محتفلة التركيبات فأحيا 200رغم سهولة هذا المعيار الذي يعتمد على 

 المعيار لا يتسم بالموضوعية. وبالتالي فهذا وأحيانا تقصر

 :معيار الاستغلال

متع التلي فان استغلال ثروات الجرف القاري يحتاج الى وسائل وإمكانيات متطورة جدا وبالتا

فضل أبحقوق الاستغلال في الجرف القاري حسب هذا المعيار يجعل الدول المتطورة في مركز 

 (2من الدول المتخلفة. )

ي المادتين فالقانون  وعرفت نظامهفقد عرفت الجرف القاري  1982اما اتفاقية قانون البحار لسنة 

ة التي المساحات المغمور اطن ارضوب( فالجرف القاري لأي دولة ساحلية يشمل قاع 3) 85و 76

 لبري حتىولة اتلك الد لإقليمجميع انحاء الامتداد الطبيعي تمتد الى ما وراء بحرها الإقليمي في 

قاس ميل بحري من خطوط الأساس التي ي 200الطرف الخارجي للحافة القارية او الى مساحة 

 فة.المسا يمتد الى تلك ة القاريةللحافيكن الطرف الخارجي  وإذا لممنها عرض البر الإقليمي 

 وما يمكن استخلاصه من هذا التعريف أن الجرف القاري يمتد الى أطول المسافتين:

تفاقية أخذت ميل بحري من خط الأساس وبالتالي فهذه الا 200الى غاية الحافة الخارجية أو مسافة 

 (.4بمعيار واحد وهو معيار المسافة)

 

 

 

 .237واحمد اسكندري المرجع السابق ص  محمد الناصر بوغزالة 1

 238محمد الناصر بوغزالة واحمد اسكندري المرجع ذاته ص.  2

 239ص.محمد الناصر بوغزالة واحمد اسكندري المرجع السابق  3

 241ص.  محمد الناصر بوغزالة واحمد اسكندري المرجع السابق  4
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 الفرع الثالث: الشريط الترابي

 يمكن استخلاص المقصود 02/02والساحل المنصوص عليهما في القانون من مفهوم الشاطئ 

لشاطئ لورة بالشريط الترابي فهو تلك المساحة من التراب الممتدة على البحر بشكل طولي والمجا

 (03متر ولا يتجاوز في جميع الأحوال مسافة الثلاث ) 800والتي تمتد على عرض اقله 

 من أعلى نقطة تصل اليها المياه. كيلومترات المحددة للسهل الساحلي

 ل تلا أويشك الربوة في مفهوم هذا القانون هي المكان من اليابسة المرتفع على سطح البحر والذي

ط بها لمحيهضبة وسفح هذه الربوة هي تلك المساحة من الأرض التي تقع في قاعدة تلك الربوة وا

 (1من كل الجوانب وهي عادة تكون أراضي مستوية )

 

 الفرع الخامس: السهل الساحلي

 ويقصد به تلك المسحة من الأرض غير الشواطئ الرملية أو الصخرية المجاورة للشواطئ

تي لا وال والمتاخمة لها وغالبا ما تكون سهلة مستوية في سطح البحر زراعية في اغلب الأحيان

 (2) مياه البحر. ترات ابتداء من أعلى نقطة تبلغهام( كيلو3عرضها ثلاثة ) يتعدىيجب ان 

 

 الفرع السادس: البحر الإقليمي

بحار ال أعالي تعددت النظريات حول مفهوم البحر الإقليمي منذ القدم منهم من اعتبره جزء من

عت مقاييس وض 1982وآخرون اعتبروه جزء من إقليم الدولة، غير أن اتفاقية قانون البحار لسنة 

حريا بعد المياه ميلا ب 12حدد الحد الأقصى لهذه المنقطة ب  والتي بموجبهالتحديد البحر الإقليمي 

تحديدها  ةوترك حريميلا  12الداخلية أي انه في جميع الأحوال لا يجب أن تتجاوز هذه المنطقة 

 للدول.

 1982لسنة  من الاتفاقية العامة للبحار 1ان قياسها يبدأ من خطوط الأساس المقررة في المادة 

 السيادة بحق ي ممثلا في )فوشي، بوند، ليفور، ديلابراديل( للدولة الساحليةالدول هواعترف الفق

تمنح  مي وعلى حزام بحري ملاصق للمياه الداخلية و الأرخبيلية و المعنى به هو البحر الإقلي

 الدول 

 

 

 

 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02/02من القانون  07/2انظر المادة  1

 الماعلق بحماية الساحل و تثمينه. 02/02من القانون  07المادة  2
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 خاصةالساحلية حق سيادي في وضع النظم الملاحية، الجمركية، الصحية و إقامة المنشآت ال

حق  ض معو استغلال موارده بما لا يتعار بالملاحة و الارشاد و المساعدة و الإنقاذ البحري

 (.1المرور البري للسفن الأجنبية )

 

 الفرع السابع: الشاطئ

للدولة  عةوالعامة التابإدارة الأملاك الخاصة المحدد لشروط  91/454 عرفه المرسوم التنفيذي

 ."تارة، ويكشفه انخفاضها تارة أخرى جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر "بأنه:

 02/02ن من القانو 07طبقا للمادة  لبعض المصطلحات الواردة حول مفهوم الساحل وبعد تعرضنا

 ان نستعرض بعض المصطلحات التي اشتملها القانون والتي أغفلها. فما علينا سوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص  2003 1ة ط.الإسكندري محمد توفيق سعودي نقلا عن محمود صالح العادلي حماية البيئة الجزء الأول دار الفكر الجامعي 1

22. 
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 .هاوالتي أغفل 02/02مطلب الثاني: المصطلحات الأخرى للساحل التي نص عليها القانون ال

 02/02 الفرع الأول: المصطلحات الأخرى المتعلقة بالساحل المنصوص عليها في القانون

 

ملية تلال ر والمتكون منشريط كثباني ساحلي: هو ذلك الشريط الممتد على طول الساحل  – 1

 (1يار يمكن ان تنمو عليه نباتات )صغيرة ناتجة عن ت

 كثبان: هي تلك التلال الصغيرة المتكونة من الرمال على المناطق الساحلية. – 2

 الحاجز: طبيعية توضع طوليا لاحتواء مياه البحر. – 3

اية الرصف: هي مجموعة الصخور او الكتل الخرسانية التي تكدس على اراض مغمورة لحم – 4

 منشآت مغمورة.

 .تكون ساحلي: هي طبقة ترابية معينة على الساحل تنمو عليها فضائل نباتية خاصة – 5

 متساوية العمق في البحر. \خط متساوي العمق: نقا – 6

 البراح: مساحة أرضية لا تنمو عليها الا بعض النباتات البرية الخاصة. – 7

 البحيرة الشاطئية: هي بحيرة توجد وراء شريط ساحلي. – 8

 ائية.نقع: طبقة مائية راكدة قليلة العمق تغطي ارضا يكسوها بعض النباتات المالمست – 9

مة بل العاق وتستخدم منالبحر  والمفتوحة علىشواطئ الاستحمام: المياه المتصلة باليابسة  – 10

 (2لأغراض الاستحمام. )

 الاستحمام الاشتراطات العامة التالية: شواطئ يجب ان تتوفر في مياه

 ون بعيدة عن مسار السفن والقوارب بجميع اشكالها.يجب ان تك

 ان تحتوي على لوحات تحذيرية واضحة المعالم تبين الشواطئ غير المؤهلة للاستحمام.

 ان توضع علامات )طوافات( داخل البحر تبين حدود مناطق الاستحمام المسموح به.

 ان يتم اعتبار مياه شواطئ الاستحمام مؤهلة لأغراض الاستحمام.

 

 

 

 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه. 02/02من القانون  16المادة  1

 من نفس القانون. 20/2المادة  2
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 .02/02القانون  والتي اغفلهاالفرع الثاني: المصطلحات الأخرى المتعلقة بالساحل 

 المياه الداخلية:

سة من ه لليابفي الجانب المواج والتي تقع والتصاقا بالساحلالاكثر قربا  المائية وهي المساحات

منت وتض من قانون البحار 8/1ي حسب المادة مخط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقلي

وهي  بع فيهامن الاتفاقية على اقسام وأجزاء أخرى للمياه الداخلية تخضع للنظام المت 8المادة 

نئ و و الموا رافئولة واحدة و كذا المالخلجان والبحار المغلقة و شبه مغلقة و التي تقع في إقليم د

 لية و هيالساح يخضع لسيادة الدولة-المياه الداخلية –المراسي و هكذا  الجزء من البيئة البحرية 

 (1) تتولى بطرقها الخاصة تنظيم ولايتها و رقابتها الإدارية و التشريعية و القضائية.

 

 المنطقة الاقتصادية الخالصة: – 2

ميل بحري  200مساحتها لاكثر من  ولا تمتد وملاصقة لهوراء البحر الإقليمي  تلك الواقعةوهي 

احلية لدولة الس ويعترف القانون( 2من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي )

 يلمياه التافي  الحية المتواجدة واستكشاف المواردبحقوق سيادية على هذه المنطقة تتعلق باستغلال 

دية قتصااستغلال الموارد غير الحية التي تكمن في قاع المنطقة الا وكذا فيتعلو قاع البحر 

 (.3الخاصة)

 

 

 

 

 

 

 

لية، اهدات الدوو المع حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الاتفاقات الإقليمية احمد محمود الجمل، 1

 .35ص  1998منشأة المعارف مصر 

صر معي الحديث ب الجاموالداخلية المكت البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية الوارث، حمايةعبده عبد الجليل عبد  2

 .42ص  2006

 .37 ص 1996محمد خميس الزوكة البيئة ومحاور تدهورها وآثارها على صحة الإنسانية دار المعرفة الجامعة مصر  3
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 الإدارية الكفيلة بحماية الساحل الفصل الأول: الإجراءات

ها وانبجلقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية البيئة في مختلف 

ل خلا لك منوذي المعيش الإطارسواء فيما تعلق منها بحماية الموارد المائية أو المجال الطبيعي أو 

 تتمثل هذهولبيئة العام لحماية ا الإطارتصب في الإجراءات القانونية التي تناولتها القوانين التي 

 نظام التقارير. وتصريح أو( دراسات التأثير )الحضرمنه  التراخيص،الوسائل في 

ن (، إذ م1مة )يتبين انطلاقا من النصوص القانونية بحماية البيئة أنها تكتسي طابع المصلحة العا

ا أو مة إلزام عام يجبر كل شخص مهما كان مركزه سواء اعتبر شخصا طبيعيثخلالها نرى أن 

حماية البيئة بمن القانون المتعلق  08معنويا أن يساهم بسلوكه في حماية الموارد إذ نصت المادة 

ومات التنمية المستدامة على أنه يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معل إطارفي 

مومية، الع ة التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحةيئبمتعلقة بعناصر ال

 تبليغ هذه المعلومات الى السلطات المحلية أو السلطات المكلفة بالبيئة.

العامة  المصالح مايةكذلك إن قواعد البيئة المتعلقة بحمايتها جلهّا قواعد آمرة، بما أنها تهدف الى ح

ذلك  ونون خاص مكلفين بها الى احترامها في حدود ما ينص عليه القاأدنى اختيار لأش ولا يكون

ية هذه لزامحيث نجد المشرع يستعمل المصطلحات بإ من خلال دراستنا لقواعد قانون حماية البيئة

 القواعد من " ذلك "، " يتعين، يجب"، " يتخذ "، " يحظر"، " يمنع "......الخ.

قيود والت البيئية يتطلب من الإدارة فرض بعض الالتزاماان مكافحة كل أشكال استراف للموارد 

بعض لالحريات الفردية عن طريق وسائل محددة كالترخيص، الأوامر، الدراسات المسبقة  على

دارة ن الإلأإجراءات إدارية  وهي تعدالمشاريع لتفادي الأضرار التي من شأنها المساس بالبيئة 

جراءات ذه الإالشروط القانونية، و عليه سنتطرق الى ه وفقومراقبتها هي التي تتدخل في تطبيقها 

 بالتفصيل.

 

 

 

 

 

من  03كذا المادة  و 2003يوليو  19المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في  03/10من القانون  12و  11، 10، 09، 08انظر المواد  1

ديد و تصنيف و و التي تنص " يكتسي تح 17/02/2003المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية المؤرخ في  03/03القانون 

 "الاعتبار لها طابع المنفعة العمومية.حماية و تهيئة و ترقية مناطق التوسع و المواقع السياحية و إعادة 
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 المبحث الأول: الترخيص

مارسة ة لميقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال القانونية، ذلك الاذن الصادر عن الإدار

صول ن الحمممارسة النشاط الإداري هنا مرهون بمنح الترخيص، فلابد  وبالتالي فاننشاط معين، 

من  ةوالرخصة الإداري(، 1الضابط ) وهي سلطةالسلطات المعنية على الاذن المسبق من قبل 

تصة (، و من حيث السلطة المخ2حيث طبيعتها تعد قرارا إداريا أي تصرف إداري انفرادي )

در د يصقفقد يصدر من السلطات المركزية، كما في حالة إقامة مشاريع ذات أهمية، و  بإصداره

 الوالي كرخصة البناء مثلا. من السلطات المحلية كرئيس البلدية أو

لضبط ال او التشريع الجزائري على غرار التشريعات العالمية يتضمن الكثير من الأمثلة في مج

ه في نجد الإداري المتعلق بحماية البيئة و سنتطرق لبعض الأمثلة منها فقط، فأسلوب الترخيص

لتوسع اق \لمنا لمحددتثمينه، القانون اقانون المياه، قانون المناجم، قانون المتعلق بحماية الساحل و 

تهيئة و ن الو المواقع السياحية كما نجده أيضا في التشريع الأساسي للبيئة بالإضافة الى قانو

 ص.ترخيو عليه سنتناول أهم تطبيقات أسلوب ال التعمير و قانون المنشآت المصنفة.....الخ،

 

 المجال الطبيعي.المطلب الأول: رخصة البناء وعلاقتها بحماية 

د ز القواعتجاويقد يتبادر الى الذهن أن قانون التعمير وما يؤديه من دور استهلاكي لأراضي يجعله 

 لمشرع فيها االتي يبينها قانون حماية البيئة، لكن في حقيقة الأمر نرى أن القواعد التي جاء ب

ية بين عمل جودةريسها للصلة الموقانون التهيئة والتعمير تهدف الى سد الثغرة القانونية وذلك بتك

 (.3التهيئة وحماية البيئة )

ي أخضع المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية الذ 03/03ونفس الشيء يقال عن القانون 

لمكلفة اارة منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية الى الرأي المسبق من الوز

صنفة مثقافية  عالممارة المكلفة بالثقافة عندما تحتوي هذه المناطق على بالسياحية وبالتنسيق مع الإد

 وقد أحالت

 

ف شأة المعاررية منعبد الغاني بسيوني عبدالله دراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقاتها في مصر، الإسكند 1

 ..385، ص 1991بالإسكندرية 

 .407، ص 1990ائر ديوان المطبوعات الجامعية عمار عوابدي القانون الإداري، الجز 2

لقانون الى... و اعلى" يهدف هذا  01/12/1990المتعلق بالبيئة والتعمير المؤرخ في  90/29تنص المادة الأولى من القانون  3

السياسة  هدافا وأيضا وقاية المحيط و الأوساط الطبيعية و المناظر و التراث الثقافي و التاريخي على أساس احترام مبادئ 

 الوطنية للتهيئة العمرانية."
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 اضيواستغلال الأرعلى ان شغل  والتعمير بنصهامن نفس القانون على التهيئة  10المادة 

 .عميروالت يكون في ظل احترام قواعد التهيئة والمواقع السياحيةالموجودة داخل مناطق التوسع 

طين، ترابباعتبارهما ميدانين متكاملين وم من خلال هذا تتضح الصلة الموجودة بين القانونين

، بناءوتتجسد هذه العلاقة أكثر فيما يتطلب المشرع من إجراءات بغرض الحصول على رخصة ال

سائل ار وومن خلال التمعن في النصين القانونين المذكورين أعلاه يتبين أن المشرع حاول إقر

ط الشرووقواعد الاوزات التي لا تحترم قواعد للتصدي لكل التج وبالمقابل وضعالتعمير مشجعة 

 تيوالمناطق الأخرى لحماية الأراضي الفلاحية  ومن جهة جهة،عليها قانونا من  المنصوص

 (.1) وبحرية محميةتحتوي على مناظر أرضية 

 الفرع الأول: مجال الحصول على رخصة البناء

هلاك لاستاكما سبق القول فان رخصة البناء تشكل جانبا هاما من جوانب الرقابة الممارسة على 

دة منها متعدالعشوائي للمحيط، كما كانت الرخص المتعلقة بتنظيم شغل الأراضي و استعمالاتها ال

و  العامة المختلفة، بالأشغالشهادة المطابقة رخصة التجزئة، رخصة الهدم، رخصة خاصة 

ذه هم هاالوقف تعد كلها ذات أهمية في استهلاك المجال الطبيعي، فان رخصة البناء تعد  رخص

 ( على2الأراضي للبناء )الرخص اذ نص القانون المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة 

ير و تغاضرورة الحصول على رخصة البناء في حالة تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها، 

 لتي ينجراعلو س الجدران الضخمة او الواجهات او هيكل البناية او الزيادات في الالبناء الذي يم

 عنها تغير في التوزيع الخارجي.

حسب من خلال هذا النص فالمشرع لم يقتصر على شرط الرخصة في إقامة البناءات الجديدة ف

ع مخمة ران الضالذي يمس بالجد وهو التغييرحالة تغيير جدري او جوهري في المبنى  وانما في

ناية الب اشتراط وضعها من قبل مهندس معماري بالإضافة الى بعض الوثائق التي تشير الى موقع

 (3) وتكوينها وتنظيمها ومظهرها وكذا واجهتها

 

 03/10قانون  عدهاوما ب 29والمادة المرجع السابق  والمواقع السياحيةالمتعلق بمناطق التوسع  03/03من القانون  5المادة  1

 تنمية المستدامة المرجع السابق.لا إطارالمتعلق بحماية البيئة في 

: " لا 06/02/1982مرخ  06المتعلق برخص البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء ج.ر العدد  82/02من القانون  2المادة  2

لشروط وفقا ل مسبق تسلمها السلطة المختصةيجوز لأي شخص كان عاما أو خاصا طبيعيا او اعتباريا ان يقوم دون رخصة بناء 

 المحددة في هذا القانون ببناء محل.

 المتعلق بالتهيئة والتعمير المرجع السابق. 90/29من القانون  55المادة  3
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جال البناء قد تبنى ثقافة واسعة في م 05وبهذا يكون القانون المتعلق برخصة البناء في مادته 

ي عملية اء فق بالبناء وحماية البيئة البحرية، يقتضي بان رخصة البنوالتعمير والترخيص المتعل

 البناء التي

و تصفية تها اومعالجتصفية المياه  والجوي والبحري اوتتعلق بالمنشآت الصناعية او النقل المدني 

ي ف ن المشرعحظ االمياه المستعملة وصرفها او معالجة النفايات المنزلية وإعادة استعمالها، والملا

لذا قد  علاههذا النص قد جعل الحصول على رخصة البناء اجباريا لإقامة هذه المشاريع المبينة أ

 نتساءل عن الهدف من وراء ذلك؟

 تعد منها ووحمايتللإجابة عن لك يمكن القول ان مثل هذه المشاريع لها علاقة بالصحة العمومية 

علقة النصوص المت وعليه فانعناصر النظام العام الذي تسعى إجراءات الضبط الى حمايتها 

قة ط المتعللشروابرخصة البناء لها علاقة تكميلية بقوانين حماية الصحة العمومية لأنه عند مخالفة 

 بحماية البيئة فان السلطات الإدارية ملزمة برفض تسليم رخصة البناء.

 02/02بمنح رخصة البناء نصت عليها قوانين خاصة كال قانون ت المتعلقةالمجالا وهناك بعض

طات لنشاالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه الذي منحه حماية خاصة باعتباره مصدرا من مصادر ا

نية على انه يجب ان يراعى في علو المجمعات السك 14و 13( اذ نص في مادته 1الساحلية )

 لى مرتفعات المدن الساحلية التقاطيع الطبيعية.المبرمجة ع والبناءات الأخرى

من ذات القانون على انه يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للجماعات  12وأكد في المادة 

كيلومترات من شريط الساحل  03السكانية الموجودة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن 

( جاء بحظر مطلق على إقامة نشاط 2) 02/02فان القانون  بالأنشطة الصناعية وفيما يتعلق

( لكن المشرع رغم استعماله للحظر المطلق بموجب النص المبين 3صناعي جديد على الساحل. )

أعلاه كأصل عام فانه واستثناءات رخص بالأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية الوطنية التي 

لنص الذي تضمنه قانون حماية البيئة تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم وهو نص ينطبق مع ا

الناجمة عن عمليات الاستغلال  وحسب الأخطارالمنشآت المصنفة حسب أهميتها  بإخضاعالقاضي 

على  52في المادة نص  والتعمير الذيالمتعلق بالتهيئة العمرانية  90/29( ثم جاء القانون 4)

 قواعد العمران رخصة البناء ومن ذلك يظهر التجانس بينضرورة الحصول على 

 مال التنمية فيالمرجع ذاته حيث اعتبر المشرع اع والمواقع السياحبةالخاص بمناطق التوسع  03/03من القانون  3المادة  1

 .والبيئةالساحل على انها اعمال تندرج ضمن بعد وطني لتهيئة الإقليم 

 .وتثمينهالمتعلق بحماية الساحل  02/02من القانون  15المادة  2

 الساحل على جميع الجزر والجزيرات والجرف القاري. من ذات القانون التي تنص على انه يشمل 7المادة  3

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المرجع السابق. 03/10من القانون  19المادة  4
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ى دة الأوللمااوانما  وحماية البيئة بصفة جد واضحة وهذا ليس من خلال المواد التي ذكرناها سابقا

 (1منه تؤكد هذه الحماية )

لسياحية التي المتعلق بمناطق التوسع والمواقع ا 03/03من القانون  01ونفس الشيء أكدته المادة 

ضاءات للف نصت على أن تهيئة وترقية مناطق التوسع يتم في إطار الاستعمال العقلاني والمنسجم

 المستدامة.والموارد السياحية قصد ضمان التنمية 

 لتشريعيةاقبة السلطة التقديرية للإدارة في منح رخصة البناء تمتاز بالمرونة والمرا نمن هذا فا

 الصارمة خاصة إذا تعلق الامر بالمناطق المحمية.

 الفرع الثاني: الشروط القانونية للحصول على رخصة البناء.

لاستعمال اضرورة أن تكون المباني ذات  والتعمير علىقانون التهيئة  من 8و 7تحدثت المادتين 

احل السكني مجهزة بجهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض بمت فيه على الس

 البحري.

 ورخصالمتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير 91/176المرسوم التنفيذي  وقد جاء

م ضرورة الموازنة بين تسلي ونص على 28/05/1991 والمؤرخ في وشهادة التقسيم التجزئة

لبها رخصة منه على جميع الوثائق التي تتط 35 وشمل النصالبحرية  وحماية البيئةرخصة البناء 

 في: والتي تتمثلالبناء 

 :مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية

ة موميبالصحة الع وكمياتها ودرجة اضرارهافي هذا المجال وجب تحديد جميع المواد السائلة 

 .والتخزين والتصفية وتراتيب المعالجة الغازات وانبعاث

 :والمزعجة وغير الصحيةالمؤسسات الخطرة  نشاءبإقرار من الوالي يتضمن الترخيص 

 نما يجبب واوحسير مذكرة تحديد المباني ذات التأثير على البيئة البحرية ضيكتفي بتح وعليه فلا

 المنشآت.لإقامة  يزيادة على ذلك الحصول على الترخيص الولائ

 :احضار وثيقة دراسة مدى التأثير

ص ناول  وقد ظهرتقام بغرض التعرف على عمليات الاستثمار في المجال البيئي  وهي دراسة

 ب:عرف  1969قانوني يتعلق بدراسة مدى التأثير في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

 

اث والمناظر والتر السابق ذكره:" يهدف هذا القانون ... حماية المحيط والأوساط الطبيعية 90/29المادة الأول من القانون  1

 الثقافي...."
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National environment policy act  كل لاذ تطلب قانون الوكالات الفدرالية اعداد دراسة بيئية

عن قيمة هذه  ( كما أعلنت1النشاطات الفدرالية التي يمكن ان تلحق أضرار كبرى بالبيئة البشرية )

ت سواء ريعامم المتحدة للبيئة تحت رقم        لذلك اقرت التشالدراسة أيضا وثيقة برنامج الأ

 ولية.دالدولية دراسة التأثير و استعملت كمصطلح تقني وظيفي في وثائق الداخلية منها او 

ضيفي ني وتق واستعملت كمصطلحلذلك اقرت التشريعات سواء الداخلية او الدولية دراسة التأثير 

 (2) دولية.في وثائق 

الباب  في 1983هذا الاجراء ضمن قانون حماية البيئة لسنة  أدرجاما المشرع الجزائري فقد 

 03/10 د رقمادراجه في القانون الجدي ولقد تملخامس ثم جاء النص التطبيقي له في التسعينيات ا

 بقى النصويني التنمية المستدامة في الفصل الربع من الباب الثا إطارالمتعلق بحماية البيئة في 

 التطبيقي قابل للتطبيق لحين صدور نصوص تنظيمية جديدة.

ضع على ان تخ التنمية المستدامة إطارمن القانون المتعلق بحماية البيئة في  15المادة  وقد نصت

تنمية يع اللدراسة التأثير على البيئة او لموجز التأثير على البيئة مشار وحسب الحالةمسبقا 

و ا اة فورمباشر تؤثر بصفة مباشرة او غير والتهيئة اتي وبرامج البناء والهياكل والمنشآت الثابتة

 لاحقا على البيئة.

 قامةان الملاحظ من خلال النصوص انه ليس من السهولة بمكان الحصول على رخصة البناء لإ

 نيةط تقوآليات وضوابمشاريع مهما كان نوعها بل نجد المشرع قد اشترط عدة إجراءات قانونية 

 بغية الحصول على الترخيص بالبناء.

 صة)رخهذا الترخيص اذ لا يمكن تسليم هذه الرخصة كما يشترط الاختصاص الإداري في منح 

با بعدم ا معيقرار الإدارة هن والا اعتبرالبناء( الا من طرف الهيئة الإدارية المخولة قانونا 

 .يؤدي بنا الى المساس بمبدأ المشروعية الإدارية وهو مااختصاص الهيئة المصدرة له 

 

 

 

لعدد ا 13لدفعة دارة اتشريع الجزائري مجلة الإدارة الصادرة عن المدرسة الوطنية للإطه ضيار درسة التأثير على البيئة في ال 1

 .03، ص 1991الأول سنة 

 طه طيار، المرجع السابق. 2

 

 



19 
 

حديده لنا يكتشف عدم ت والتعمير الجزائريمن قانون التهيئة  60غير ان الملاحظ في طي المادة 

لبناء ا خصةلطبيعة البناءات الخاضعة لرخصة البناء فهل يمكن التصريح انه كان مطلقا في طلب ر

 بناية مهما كان استعمالها من الضروري ان تخضع لرخصة البناء؟ وبالتالي فكل

هذا  اعدوما  (1المشرع الجزائري استثنى فقط المشاريع التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني )

 البنايات يجب ان تخضع للترخيص. الاستثناء فكل

للجوء الى ا( يعفي من 2تعديله الأخير ) والتعمير قبلمن قانون التهيئة  55كان نص المادة  إذا

 مادةال لأحكاممهندس معماري في البناءات القليلة الأهمية، فان النص الجديد بعد تعديل 

 اء مطلقا دون استثناء.زلزال بومرداس قد ج والمستحدث نتيجة

مشرع ( فقد اخضعها ال3والسواحل )مثل الأراضي الفلاحية  ونظرا لأهميتهالكن ثمة مناطق 

 تصاميم من قبل مهندس معماري معتمد وهي وضعالجزائري الى بعض الإجراءات الخاصة 

ينها، تكو، التي تعرف بموقع البنايات والمستندات المكتوبةهذا الأخير يلتزم بضمان التصاميم 

 (4)وأهميتها. ، مظهرها تنظيمها

تبر هذه ي يعان المراد من الاستناد الى تصميم المهندس المعماري لدليل على ان المقنن الجزائر

 (5المناطق أقاليم ذات أهمية خاصة في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها.)

 

 

 

 

 

 

 السابق. والتعمير المرجعالمتعلق بالتهيئة  90/29من القانون  53المادة -1

بالتهيئة  المتعلق 2004/ 51الجريدة الرسمية عدد  90/29 والمتمم للقانونالمعدل  14/08/2004مؤرخ  04/05القانون -2

 .والعمران

 ناطقمالبناء داخل  المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية المرجع السابق: يخضع منح رخصة 03/03من القانون  24المادة -3

تحتوي هذه  قافة عندماة بالثالتوسع والمواقع السياحية الى الرأي المسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة وبالتنسيق مع الإدارة المكلف

 على معالم ثقافية مصنفة.

 المتعلق بالتهيئة والتعمير المرجع السابق. 90/29من القانون  55المادة -4

لبلدية جستير ج. اة الماة البيئة دراسة على ضوء التشريع الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادحميدة جميلة الوسائل القانونية لحماي-5

2001. 
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ئي  حيط البيالم شير الى ان رخصة البناء هي من اهم التراخيص التي تبين الرقابة المسبقة علىلذا ن

 ري والجزائو الوسط الطبيعي بما في ذلك الوسط البحري، و من ذلك يمكن القول ان المشرع 

رية لإدارغبة منه في توفير الحماية للمحيط وضع إجراءات صارمة تستطيع بواسطتها السلطات ا

 ضبط ممارسة رقابة واسعة و اتخاذ القرارات الملائمة و المناسبة و هو يهدف من ذلك الى

ولوجي و كلاياالمحافظة على الطابع الجمالي للعمران في اطار احترام متطلبات البيئة و التوازن 

يرمي  مستدامةالمتعلق بتهيئة الإقليم و التنمية ال 01/20هي نفس الأهداف التي نرى ان القانون 

حظ وجود الا انه و مع ذلك يلا )1طات سواء الوطنية او الجهوية )الى تحقيقها من خلال المخط

شددة مبة رقا اعتداءات خطيرة على المحيط الطبيعي بسبب انتشار البناءات الفوضوية لعدم وجود

ل عل ذي يرغب في إقامة مشروع دون الحصومن جهة و من جهة أخرى عدم وعي المواطن ال

 رخصة البناء ظنا منه ان ذلك يعد بمثابة قيد على ممارسة حقه في استغلال ملكيته.

 المطلب الثاني: رخصة الصب وعلاقتها بحماية الموارد المائية

لمختلف  عرضاتوالأشد سط البحري من أكبر الأوساط المستقبلة تعتبر الموارد المائية بما فيها الو

ية التي الصناع نظرا لكثافة النشاطات والأخير عنهاالانسان المسؤول الأول  والتي يبقىالملوثات، 

ات جاوزيمارسها وما ينتج عنها من اضرار وعليه حاول المشرع وضع حد لمختلف اشكال هذه الت

 قانونية كفيلة بحماية الموارد المائيةوذلك بوضع نصوص وإجراءات 

الإجراءات  ( المخالفة للمقاييس القانونية، هذه2من عمليات الصب والتصريب والغمر والترميد )

قائي اء وكثيرة اهما التراخيص، وقد تناول المشرع هذا الإجراء في نصوص عديدة واعتبرها اجر

شرع الم وارد المائية، وعليه فقد تداركيهدف الى الحد من النشاطات التي تعد خطرا على الم

ة خطورة الموقف الناتج عن عملية التصريف او الصرب ووضع مجموعة من النصوص القانوني

 الكفيلة لحماية الموارد المائية من خطر التلوث.

 

 

" 2001/ 77مية عدد رس يدة)جر 15/12/2001المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة الصادر  01/02من القانون  04المادة -1

ة منسجمة و لوطني تنميفضاء اتحدد أحكام هذا القانون التوجيهات و الأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية ال

 مستدامة....."

الغمر، وعرفه  بمصطلحالتي جاءت  12/12/2001المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها المؤرخ  01/19انظر القانون -2

البيئة في إطار التنمية  المتعلق بحماية 03/10من القانون  52بانه كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي، كما جاء في المادة 

 المستدامة المرجع السالف.
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 الفرع الأول: طبيعة التصريف ومجاله

يث وضع حلحماية الموارد المائية التشريع الأساسي  1983يعتبر القانون المياه الصادر سنة 

قانون  (، والى جانب1المقاييس الضرورية للمحافظة على استمرارية هذا المورد كما ونوعا )

الأوساط وقد خص الفصل الثلث من الباب الثالث لحماية المياه  03/10المياه نجد ان القانون 

 المائية.

ي دة فو بموجب قانون المياه يمنع المشرع كل عملية تتعلق بالتصريف او قذف او صب اية ما

 واد صلبةلى معقارات الملكية العامة للمياه، خاصة منها افرازات المدن و المصانع التي تحتوي ع

ها لأضرار قد تمس من حيث كميتها و درجة سميتاو سائلة او غازية او على عوامل مولدة 

هو نفس المنع و(، 2العمومية و الثروة الحيوانية و النباتية او تضر بالتنمية الاقتصادية) بالصحة

ل صب امة يمنع كمن القانون المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستد 51الذي تضمنه المادة 

يد تزو او طرح للمياه المستعملة او رمي للنفايات أي كانت طبيعتها من مياه مخصصة لإعادة

 .طبقات المياه الجوفية و الابار و الحفر و السراديب جذب المياه التي غير تخصيصها

د لمواامن خلال تحليل المادة نلاحظ ان مشرع استعمل أسلوب الحظر المطلق بالنسبة لتصريف 

 ة.لاقتصاديامية التي لها انعكاسات سلبية على الصحة العمومية والموارد الطبيعية الحيوية او التن

في  يقصده المشرع في نص المادة هو التصريف او الصب او القذف الذي يتم والتصريف الذي

المياه برك ووالبحيرات والللمياه سواء كانت سطحية او جوفية او مجاري المياه  الملكية العامة

 (.3) الساحلية

هي  1996 من دستور 17المقصود بالملكية العامة على حد تعبير المشرع الجزائري في المادة 

 (.4من) ائريتلك الموارد المائية التي تملكها المجموعة الوطنية وهي تتكون طبقا للتشريع الجز

 

 

 

 

 

 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المتعلق 03/10من القانون  وما يليها 48المادة -1

 .16/07/1983المتعلق لقانون المياه المؤرخ في  83/17من القانون  99نص المادة -2

 المذكور أعلاه. 03/10من القانون  49المادة -3

 المتضمن قانون المياه المرجع السابق. 83/17من القانون  02نص المادة -4
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 .ةوالمياه السطحي ومياه الحمامات والمياه المعدنية ومياه الينابيعالمياه الجوفية 

 لعامة.ااجل المنفعة  ولحسابها منطرف الدولة  يات مناه البحار التي ازيلت منها المعدنمي

من دة ضمجاري المياه والبحيرات والبرك والسباخ والشطوط وكذلك الأراضي والنباتات الموجو

 حدودها.

امة كل فة عمنشآت تعبئة المياه و تحويلها و تخزينها و معالجتها او توزيعها او تطهيرها و بص

 اذوالى جانب ه لحسابها من اجل المنفعة العامة،منشأة مائية و ملحقاتها منجزة من طرف الدولة او 

جبه يمنع المتعلق بحماية المياه البحرية اذ بمو 03/10من القانون  52النص يوجد نص المادة 

 أنهاداخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب او غمر او ترميد لمواد من ش

مواد ة الحرية، وقد أحال المشرع بشأن قائمالاضرار بالصحة العمومية و الأنظمة البيئية الب

 02/01وم من المرس 56لضبط القائمة، كما تضمنت المادة  تنظيمالالمذكورة في نص المادة على 

و اوقات ( حظرا مطلقا على كل طرح في احواض الميناء و المرسى لمياه قد تحتوي على المحر1)

 ري.امة كل مادة مضرة بالمحيط البحمواد خطرة او نفايات سامة او مواد عالقة و بصفة ع

ا، ورة سابقلمذكاو بعد ان استعمل المشرع وسيلة المنع بالنسبة للمواد التي لها خطر على المجالات 

اه ا سممفانه بالمقابل اخضع المواد التي لا تشكل خطرا على تلك المجالات الى الترخيص او 

اية وسائل الضبط الإداري الخاص بحمالمشرع برخصة الصب هذه الأخيرة تعد وسيلة من اهم 

 د المائيلمواون وصول الملوثات لالموارد المائية من خطر التلوث باعتبارها اجراء وقائي يحول د

ى سبيل و علهغير ان دراستنا لرخصة الصب كوسيلة من الوسائل المتاحة لحماية الموارد المائية، 

التي  يد ونذكر منها طريقة الغمر و الترم اذ توجد طرق أخرى تتعلق بالنفايات الصلبة المثال

ر مخاطتتطلب إجراءات خاصة لم تكتمل من الناحية التنظيمية، و اذا كان المشرع قد أحاط ب

عية و لصنااالنفايات السائلة فان النفايات الصلبة و رغم خطورتها سيما منها بقايا النشاطات 

تسيير النفايات و بالمتعلق  01/19بصدور القانون  العلاجية لم تحظ بالعناية الكافية و اللازمة الاّ 

 المتعلق باستغلال الموانئ و امنها. 02/01مراقبتها و ازالتها و كذا لمرسوم 

 

 

 

 (2001/ 1رسمية عدد المحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ و امنها )الجريدة ال 06/01/2002الصادر بتاريخ  02/01المرسوم -1
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رفه عو قبل التطرق لشروط تسليم الترخيص و اجراءاته علينا التطرق الى معنى الصب الذي 

ناعية صلنفاية  و إيداع مباشر او غير مباشراو تدفق ا( بقوله كل تصريف 1) 93/160المرسوم 

رة " عبا في وسط طبيعي، و الملاحظ من خلال التعريف الوارد في نص المادة ان المشرع قد ذكر

صريف في الت يعي" هذه العبارة لها مفهوم واسع فهي تشمل مياه الملكية العامة، كما تشملوسط طب

قط و عليه ف( فهي تتعلق بحماية البحر 2من قانون حماية البيئة ) 53الوسط البحري أما المادة 

لق بالصب من قانون المياه و المتع 100ستقتصر دراستنا على الترخيص المشار اليه في المادة 

اص رخيص الخالت ذي يتم في الملكية العامة للمياه، للنفايات الصناعية السائلة كنموذج من نماذجال

 بحماية الموارد المائية.

قد حصر طلب رخصة الصب في  93/160من المرسوم  02ان المشرع من خلال نص المادة 

ن د مي العديالنفايات الصناعية السائلة في حين ان المشرع المصري اشترط رخصة التصريف ف

بموجب  لنقصاالمخلفات سواء الصلبة او السائلة او الغازية غير ان المشرع الجزائري تدارك هذا 

من  في مواده مجموعة وقد تناولكور آنفا الذي ورد بغرض سد الفراغ ذالم 01/19القانون 

 لهامدةنفايات ا، الالتعاريف لمختلف النفايات الصلبة نذكر منها النفايات المنزلية، النفايات الخاصة

 ونفايات النشاط الفلاحي.

الآدمي او  الصناعي،اما المقصود بالمخلفات السائلة فهي كل مخلفات صادرة عن المجال  

ي او المخلفات الناتجة عن مزارع الدواجن الحيواني الناتجة عن عمليات الصرف الصح

 (3)والحظائر

ائلة الشروط الخاصة بتسليم رخصة الصب للنفايات الصناعية الس 93/160ولقد حدد المرسوم 

 بتوافر شرطين ضروريين:

 : الا يتعدى في المصدر القيم القصوى والمحددة في المرسوم.الأول

وزير ن الملتقنية التي يكون تحديدها موضوع قار : يتمثل في ضرورة تحديد الشروط ااما الثاني

 (4المكلف بحماية البيئة. )

 

 .1993ة سن 46جريدة رسمية عدد  10/07/1993المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة المؤرخ  93/160المرسوم -1

البحر الى  ر النفايات فيلتي اخضعت عمليات غما المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة 03/10من القانون  53المادة -2

 ترخيص مسبق من الوزير المكلف بحماية البيئة.

احالت على التنظيم لتحديد  التي 05المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها و كذا نص المادة  01/19من القانون  03المادة -3

 الخطرة.قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة و 

 .25 ص 1990مؤلف الحماية الجنائية الخاصة بحماية البيئة لصاحبه معوض عبد التواب منشأة المعارف الإسكندرية 
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 السائلة اعيةان هذه الشروط التقنية التي وضعها المشرع تعبر عن تداركه لخطورة المخالفات الصن

وهذا ة لضارالتخلص من آثارها ا نظرا لما تحتوي عليه من مواد كيميائية ضارة يصعب تحليلها او

بتدابير  اذ خصّ انجاز منشآت معالجة النفايات 01/19حاول المشرع تأكيده بموجب القانون  ما

 ت بهاو فيما يتعلق بالشواطئ باعتبارها اكثر عرضة للتلوث لسهولة رمي النفايا (1خاصة )

ع رمي منه على انه يمن 12و  10لاستغلال الشواطئ اذ نصت المادتين  03/02بموجب القانون 

ل يمس ل عمالنفايات المنزلية و الصناعية و الفلاحية في الشواطئ او بمحاذاتها او القيام بك

المنع من  نئ و امنها نص علىاالمتعلق باستغلال المو 02/01بالصحة العمومية كما ان المرسوم 

ن مياه من ا المينائيةالسلطة طرح نفايات السفن في الميناء الاّ بعد التحقق بمساعدة خبيرة من 

 (2يفة.)ظالصابورة ن

 الفرع الثاني: إجراءات الحصول على رخصة الصب.

خصا تتم عن طريق تقديم المني سواء كان ش فإنهافيما يخص اجراء الحصول على رخصة الصب 

 معنويا او طبيعيا ملف طلب رخصة الصب هذا الأخير يشتمل على:

ات البيان كانت مؤسسة عمومية ففي هذه الحالة لابد من تقديم فانوصفته  والقاب الطالبأسماء 

ية لمعناالإدارة  والمقر والهدف والأسماء والألقاب والممثل والمتعامل معالخاصة بالطبيعة 

 بالترخيص.

 م فيها.تي تتال والمستويات الباطنيةعمقها  وعند الاقتضاءوصف موقع العملية المزمع القيام بها 

 لمعالجة شكل تلوث المياه. وأهميته وشروطه والتدابير المقترحةيف طبيعة التصر

 طبيعة العناصر الملوثة التي يمكن ان تفسد حالة المياه.

 ة.الوصف التقني للأجهزة بغرض تجنب افساد نوعية المياه او المساس بالسلامة العمومي

كر ذنب صاحب الطلب ان هذه الشروط تطرح عدة أسئلة خاصة من ناحية صحتها فغالبا ما يتج

ال في مج قنيينتمن الاجدر اعتماد خبراء  وعليه كان مخارطهاالعناصر الملوثة او التقليل من 

 وثائق تضم لملف الطلب. بواسطة وتقديم النتائجالري للقيام بالتحاليل 

وفي حالة عدم مطابقة التصريف لما تضمنته رخصة لصب فان المشرع يخول لمفتشي البيئة بعد 

ار الوالي المختص لصاحب الجهاز ان يتخذ التدابير التي تجعل التصريف مطابق لمضمون اعذ

( ولا ندري لماذا أغفل المشرع تحديد الآجال فهل هي 3الرخصة الا انه لم يحدد لنا تلك الآجال)

 متروكة للسلطة التقديرية للإدارة؟

 ناعية السائلة.المتعلق بتنظيم النفايات الص 93/160من المرسوم  04المادة  1

 وامنها. الموانئ المتعلق باستغلال 02/01من المرسوم  58نص المادة  2

 منه. 11المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة المادة  93/160المرسوم  3
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حتى  قةل بدوالآجاما سبق فإننا نرى انه كان من الأفضل للمشرع لو حدد هذه المواعيد  وكرد على

تخاذ لى اع ولإلزام الافرادلا تتهاون الإدارة في اتخاذ الجزاء المنصوص عنه قانونا من جهة 

در ما ذ بقاالتدابير الضرورية للقيام بعملية المعالجة حتى يتطابق التصريف مع مضمون الرخصة 

لسلطات ل ابقبقدر ما يؤدي ذلك الى الالتزام بتطبيقها سواء من  تكون النصوص القانونية مضبوطة

 (1الإدارية او الافراد الملزمين بها. )

ون لقانغير ان الملاحظ في هذا الشأن ان المشرع الجزائري تدارك هذا الوضع اذ نص بموجب ا

ليه من اعلى انه في حالة عدم استحالة المخالف للإعذار الأول الموجه  45في المادة  03/02

مخالف ، يعذر السبوع من تاريخ تبليغ الاعذارخلال أ 44الوالي و المنصوص عليه في المادة 

 10المادة  حسب للمرة الثانية و اذا لم يفي بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط و التي من بينها

حبه دون ن صامالامتناع عن القيام باي عمل من شانه افساد نوعية مياه البحر، يتم سحب الامتياز 

لك ذلمياه و ون ايكون المشرع قد تدارك نسبيا ما سهى عنه قان الاخلال بالمتابعات القضائية و بهذا

 .بمنح مدة من تاريخ الاعذار من اجل الكف عن المخالفة و إعادة الأماكن الى حالتها

قارنة م وتداركا للنقص لاحقةلفرض تدابير  ومحاولة منهبالإضافة الى ان المشرع الجزائري 

ء خبرة على إمكانية طلب اجرا 01/02من القانون  49بالتشريع المصري قرر بموجب نص المادة 

 للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الاضرار وآثارها على الصحة العمومية والبيئة.

ئة بعد هو الوزير المكلف بالبي 93/160والجهة المختصة بتسليم رخصة التصريف حسب المرسوم 

لمكلف بالري ( الا ان المشرع لم يحدد مدى الزامية راي الوزير ا2ي الوزير الكلف بالري)اخذ رأ

 في هذه الحالة.

صة الرخ لم يقم صاحب الشأن بالمعالجة اذا ثبت عدم مطابقة التصريف لمضمون إذافي حالة ما 

 فن الوالي يقرر الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات في نهاية الآجال المحددة.

البيئة  ت علىالتي لها انعكاسا وأخطر التلوثاتنشير الى ان التلوث المائي يعد اهم  لأخيروفي ا

 وضع حدلة بالصحية للمواطن لذلك فقد سعت مختلف التشريعات لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفي

غلب ن أات لاولوثلهذه الاخطار، كما ان الأوساط المائية تعد اكثر المجالات الطبيعية استقبالا للم

 لانسان.اصحة النشاطات البشرية تحتاج الى اقامتها بالقرب من الموارد المائية مما يسبب ضررا ل

 

حديد ا المشرع على تكذلك قد سهى من خلاله ومراقبتها وازالتها نجدهاالمتعلق بتسيير النفايات  01/19من القانون  48المادة 1

 الآجال لإصلاح الوضع بعد امر السلطات بذلك.

 المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة. 93/160من المرسوم  10نص المادة  2

 من ذات المرسوم السابق. 11المادة  3

 



26 
 

خيص خلاصة القول ان رخصة الصب التي أشار اليها المشرع الجزائري ما هي الا صورة التر

ن ر مى محاربة مصدالخاص بحماية الموارد المائية من التلوث و هي وسيلة قانونية تهدف ال

ع ذات طاب ونيةمصادر التلوث و هو التلوث الناجم عن النفايات الصناعية السائلة بتوافر شروط قان

جة الى ي حاتقني يجب مراعاتها قبل تسليم الترخيص للمعني بالمشروع و تبقى النفايات الصلبة ف

 .01/19تفعيل تطبيق القانون  نصوص تنظيمية من اجل
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 المبحث الثاني: الحظر والالزام ونظام التقارير.

ي فية تأتي انونكون ان موضوع حماية البيئة يتعلق في الغالب بحماية الصحة العامة فان قواعده الق

 الغالب في شكل قواعد آمرة، هذه الأخيرة تأتي في اسلوبين:

ك د عن سلوبتعاالافراد بالا يأمرأسلوب الالزام حينما  ويتبنى المشرعاما أسلوب الحظر او الالزام 

ن علابتعاد د باارفالأ يأمرفي حين ان أسلوب الحظر فالمشرع تبناه حينما  تحظره القاعدة القانونية

ك من ن هنادراستنا لنصوص قانون حماية البيئة نجد ت ومن خلالسلوك تحظره القاعدة القانونية 

الحظر بمر او الا بإلزاموامر هذه الأخيرة تتخذ صورتين اما الامر الإجراءات ما يأتي في شكل أ

 بتصريحات او تقارير. إلزامفي شكل  ومنها يأتي

 

 المطلب الأول: الحظــر

بعض  تيانيقصد بالحظر الوسيلة التي تلجا اليها سلطات الضبط الإداري تهدف من خلالها منع إ

ع و منا كحالة حظر المرور في اتجاه معين االتصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارسته

 (1وقوف السيارات في أماكن معينة )

ل ن الاعمام رةوهذه الأخيقانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق اقرارات الإدارية  والحظر وسيلة

 عامة.طة الالترخيص الإداري تصدرها الإدارة لما لها من امتيازات السلالانفرادية شانها شان 

جة لى درالإدارة ا ومطلقا والا تتعسفأسلوب الحظر قانونيا لابد ام يكون نهائيا  يكونولكي 

رد الى عمل غير مشروع فيصبح مج والا يتحول وحرياتهم الأساسيةالمساس بحقوق الافراد 

 داريوللحظر الإ( 2اعتداء مادي او عمل من اعمال الغضب كما يسميه رجال القانون الإداري)

 صورتان:

 لق وحظر نسبي او مؤقت.حظر مط

 

 

 

 

 عمار عوابدي المرجع السابق. 1

 عبد الغاني بسيوني المرجع السابق. 2
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 الفرع الأول: الحظر المطلق.

 اعتبارهابتها ان قواعد قانون حماية البيئة اغلبها عبارة عن قواعد آمرة لا يمكن للأفراد مخالف

 القواعد الآمرة لا يضع فيه الشرعتتصل بالنظام العام والحظر المطلق صورة من صور 

 استثناءات.

الذين  شخاصهذا وبالرجوع الى قوانين حماية البيئة نجد الكثير منها تقيد كل من الإدارة والأ

ت يزاولون نشاطات مضرة بالبيئة ومن ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في بعض المجالا

 لسلطات الادارية المعنية.مثل القاء النفايات في غير الاماكن التي تحددها ا

صب في ، زيادة على ال93/160اذ نلمس هذا الحظر أيضا في مواد أخرى من المرسوم التنفيذي 

 تصفية.ت الالأوساط الطبيعية، تفريغ الشحوم الزيتية في شبكات التطهير وان كانت مجهزة بمحطا

حظر فان ل الت كثيرة في مجاوإذا كان القانون الأساسي المتعلق بحماية البيئة لا يتضمن تطبيقا

انون الق ومن ذلكالقوانين الأخرى المكملة له تأخذ في موادها جانبا كبيرا من أسلوب الحظر، 

 نشاط وبكل، الذي نص على انه يمنع المساس بوضعية الساحل وتثمينهالمتعلق بحماية الساحل 

اءات د او بنلنشاط صناعي جديإقامة  وكذا كل والمواقع الايكولوجيةعلى مستوى المناطق المحمية 

 (1او منشآت او طرق او حظائر توقف السيارات على الساحل. )

المحدد للقواعد العامة للاستعمال  03/02نص القانون  وتثمين الشواطئ وبغرض حماية

صحة للشواطئ على منع كل مستغل للشواطئ القيام باي عمل يمس بال والاستغلال السياحيين

ساسي انون الأالق وإذا كانالعمومية او يتسبب في افساد نوعية مياه البحر او اتلاف قيمتها النوعية، 

القانون  من 12 المضرة بالأوساط المائية فان المادة وتفصيل الموادتحديد  أغفللحماية البيئة قد 

اطئ الشو ءت بحظر مطلق على رمي للنفايات المنزلية او الصناعية او الفلاحية فيقد جا 03/02

 او بمحاذاتها.

ئ أصبحت تشكله ظاهرة استنزاف رمال البحر من مساس بالمظهر الجمالي لشواط ونظرا لما

راج الرمال من ذات القانون على انه يمنع استخ 32البحر اتجاه البر، نصت المادة  وتقدم لمياه

لمشرع ان اهذه النصوص القانونية المشار اليها على سبيل المثال ف حصى والحجارة ومن خلالوال

زاءات لك جخطر يهدد التوازن البيئي مقررا بذ الجزائري يستعين بأسلوب الحظر كلما توقع وجود

لخاصة انين على اتيانها متمثلة في العقوبات الرادعة المنصوص عنها في قانون العقوبات والقوا

 بحماية البيئة.

 

 .وتثمينهالمتعلق بحماية الساحل  02/02من القانون  30و 2،15 فقرة 11و 09المادة  1
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 الفرع الثاني: الحظر النسبي

 ع في هذهالمن والا اناو نشاطات معينة تعد خطرا على البيئة،  بأعمالمنع القيام  المقصود بالحظر

الحالة لا يكون مطلقا انما هو مرهون بضرورة الحصول على تراخيص من طرف السلطات 

  تحددها التنظيمات الخاصة بحماية البيئة. والضوابط التي ووفقا للشروطالمختصة 

نشاط  ذات فالمشرع حينما نص على حظر مؤقت يبيح إتيان السلوك سواء تعلق الامر بإقامة منشأة

افرت تو اإذى البيئة او منع صب بعض المواد الخطرة في الأوساط المستقبلة فانه يبيحه خطر عل

 الشروط القانونية التي تسمح بمنح الترخيص.

لى شارة اسنكتفي بالإ فإنناالى أسلوب الترخيص بنوع من التفصيل  وان تعرضناسبق  وبما اننا

 والحظر النسبي.التمييز بين كل من الحظر المطلق 

هي  فالحظر المطلق هو نصيب محجوز للمشرع والمقصود بذلك ان سلطات المشرع في استعماله

عليه سلطتها ويع لسلطة كاملة وما على الإدارة في هذه الحالة الا تنفيذ القواعد القانونية دون توس

وك لسلان افان مجاله الخصب هو السلطة المقيدة في حين ان الحظر النسبي يمنع فيه المشرع إتي

ها م يكون لثدقة المخالف للتشريع الا انه يرخص به في حالة توافر الشروط تقوم الإدارة بدراستها ب

 ن.القانو يهايقتضحق استعمال سلطتها في منح الترخيص او رفض الطلب حسب المصلحة التي 

لا  مشرعذلك ان ال والحكمة منمن جهة أخرى يمكن القول ان الحظر المطلق يكون دائما نهائيا 

سواء  سيمةيستعمل هذا الأسلوب الا في حالة الاخطار الجسيمة التي من شانها ان تسبب اضرار ج

 ن انللمحيط بصفة عامة او للمصلحة البشرية بصفة خاصة، في حين ان الحظر النسبي لا يمك

 الشروط وتتوف فيهيتحول الى حظر مطلق ذلك لان الشخص الذي يرغب في مزاولة نشاط ما 

 ية تكون الإدارة ملزمة بمنح الترخيص متى توافرت الشروط القانونية.القانون

 ل التشريع الجزائري امثلة لحالات الحظر النسبي نذكر منها على سبيل المثا وقد تضمن

 وتحميل الموادالتي تشترط في عمليات الشحن  03/10من القانون  55ما نصت عليه المادة 

وعليه فان  الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة للغمر في البحر والنفايات الموجهة

( من ذات القانون هو حظر نسبي ما دام انه يخضع 2) 52الحظر المنصوص عليه في المادة 

 لشرط استيفاء الرخصة.

 .97و 96ص  1994ماجد راغب الحلو ماجد قانون حماية البيئة دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية طبعة  1

 الجزائري كل الخاضعة للقضاء يمنع داخل المياه البحرية»..المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة:  03/10من القانون  52المادة  2

 ئةبالبي لوزير المكلفالبحر بناء على ترخيص ا والغمر فيمن القانون نفسه على إمكانية الصب  53ونصت المادة  صب او غمر او ترميد.... "

 بعد اجراء تحقيق عمومي.
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 ثمينه تنصوتمن القانون المتعلق بحماية الساحل  23حماية البيئة نجد نص المادة  وخارج قانون

مادة فس الضفة الطبيعة غير ان الفقرة الثانية من ن ووقوفها علىعلى انه يمنع مرور العربات 

 والإسعاف ومصالح تنظيفتنص على انه يرخص عند الحاجة بمرور عربات مصالح الامن 

 سبيوحظر نقراءة نص المادة نخلص انها تحمل حظر مطلق على الجميع  وصيانتها منالشواطئ 

 أعلاه. والهيئات المذكورةيتوقف على رخصة بالنسبة للمصالح 

نح الرخص بشأن م 01/10من القانون المتعلق بالمناجم  118أيضا ما نصت عليه المادة  ومن ذلك

ية قة الرسملموافأخضعت المادة مباشرة هذا النشاط الى ا والمائية اذفي الأماكن الغابية  المنجمية

 (1للوزير المكلف بالبيئة )

 

 ونظام التقاريرالمطلب الثاني: الإلزام 

 الفرع الأول: الإلزام

ن ظر لأالح هو عكس فالإلزامقد يلجأ المشرع الى الزام الافراد بالقيام ببعض التصرفات و عليه 

ن بي في حيء سلفهو بهذا اجرا هذا الأخير هو اجراء قانوني اداري يتم من خلاله منع إتيان النشاط

وجبه يلذي االتصرف  بإتيانان الالزام هو ضرورة إتيان التصرف فهو إيجابي لا يتحقق هدفه الاّ 

قعية ة و واضروريان تكون ثمة حاجة د ببعض الشروط أهمها نجده يتقي فالإلزامالقانون و مع ذلك 

 ريعيمن حيث الزمان و المكان للقيام بالتصرف المنصوص عليه و يجب الا يكون هناك نص تش

 (2يمنع الإدارة من اصدار الأوامر التي تأتي على شكل قرارات فردية )

ذا  يئة عملاالب بمثل هذه القواعد باعتبار حماية ان النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة ثرية

ء سوا التي تقع على عاتق الأشخاص لحة عامة هذا المبدأ تتفرع عنه الالتزامات البيئيةمص

لعامة ا لطةواعمال السالبيئة مدرجة ضمن مهام  حماية وبالتالي فانالطبيعية او المعنوية منها 

لة الوسي تكون الأوامر هي وعلى هذاالإداري بمقتضى النصوص ذات الطابع  وحمايتها القانونية

 النظام العام. والمحافظة على وتحقيق الحمايةقرب للتعبير عن هذه الأهداف الأ

 

 

 

 

 .03/06/2001المتضمن قانون المناجم المؤرخ  01/10من القانون  118المادة  1

 .788ص  1997شيحا مبادئ و احكام القانون الإداري الدار الجامعية للطباعة و النشر  إبراهيم عبد العزيز 2
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ي الأساس نلقانواسواء في  الأمثلة التي تجسد أسلوب الالزامالبيئية هناك العديد من  التشريعاتوفي 

لعقاري يه اللبيئة او في التشريعات الأخرى التي تهدف الى حماية البيئة، من ذلك قانون التوج

 عطاءلإا فعنسيد وهو مابالساحل  والقانون المتعلق، قانون المناجم وتثمينهقانون حماية الساحل 

 .الأمثلة من خلال بعض القوانينبعض 

ا خاصة منهها وففيما يخص النفايات المنزلية منها أصبح لزاما على كل حائز للنفايات بجميع أنواع

 (1تحت تصرفه. ) والنقل الموضوعاستعمال نظام الفرز  وما شابههاالسائلة 

حالة وحة النصوص لضبط حركة النفايات الصناعية باعتبارها الأخطر تأثيرا على الص وتأتي هذه

ن ترخيص م والخطيرة الىالخاصة  وتصدير وعبور النفاياتالمشرع نقل  وقد أخضع، المحيط

 هذا الترخيص الاّ عند توافر الشروط الأتية: ولا يمنحالوزير المكلف بالبيئة 

 المتفق عليه دوليا. ومعايير التوضيباحترام قواعد 

 .ومركز المعالجةتقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر 

 تقديم عقد تأمين يشمل كل الضمانات المالية اللازمة.

 قبل الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود. عليها منتقديم وثيقة الحركة، موقع 

( 2)الخطيرة لخاصةمنعا باتا استراد النفايات ا النفايات فانه يمنع سمح بتصديرالمشرع قد  وإذا كان

 لأصلي فيابلد الى ال بإرجاعهاوقوع ذلك يلزم الوزير المكلف بالبيئة حائزها او ناقلها  وفي حالة

ص لأشخاافي حالة تصدير النفايات دون رخصة اذا يتم الزام  والعكس صحيحاجل يحدده الوزير، 

 (3) الى الإقليم الوطني الذي ساهموا في تصديرها بضمان ارجاعها

قيام لبيئة لللى اعحماية مياه البحر فانه يلزم ملاك السفن العائمة التي تشكل خطرا أكيدا  وفي مجال

 بإعادة ترميمها او نزعها بعد اعذار موجه من طرف سلطة الميناء.

المشرع الأشخاص بضمان إزالة  والمتعلق بإلزاملكن بالنظر الى النص القانوني المشار اليه 

يمكن القول ان معالجة النفايات الخاصة  والواقع المعاشالنفايات الناجمة عن مفرزات نشاطاتهم، 

النفايات الصناعية يتم التخلص منها  من %80لاسيما الصناعية تكاد تنعدم في الجزائر حيث ان 

د الآمرة فانه لم يتم القيام باي عمل من القواع ورغم هذهبطريقة التخزين الغير منتظم في العراء، 

ذلك مصنع الزنك بالغزوات، اين تفرز عملية التصنيع فيه  وكمثال علىاجل نقل النفايات السامة، 

 (4قاتلة في مرحلة الإنتاج ) وهي مادةحمض الكبريت، 

 المرجع السابق. ومراقبتها ازالتهاالمتعلق بتسيير النفايات  01/19من القانون  35المادة  1

 من القانون من ذات القانون. 25المادة  2

 القانون نفسه المذكور أعلاه. من 28و 27المادتين  3

 forum . الموجودة في الموقع1979الجزائر، رهان التنمية الدورة التاسعة  والاجتماعي فيالمجلس الوطني الاقتصادي  4

Kooora.com. 
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مجموعة  المحدد للقواعد العامة لاستغلال شواطئ النجدة ينص على 02/03القانون  وبرجوع الى

الى  نلأماكوإعادة اتقع على صاحب امتياز الشاطئ، منها حماية الحالة الطبيعية  الالتزاماتمن 

 شياءالأ ومختلفحالتها بعد انتهاء موسم الاصطياف، كما يقع عليه عبئ القيام بنزع النفايات 

 الخطيرة.

غياب  لية فيانه يبقى بدون فعا الإلزامية الاالأسلوب  ورغم استعمالالنصوص السابقة  ومن خلال

طورة ات خذقائمة دقيقة للنفايات، اذ اكتفى المشرع بذكر عواقب اضرارها حيث اعتبر النفايات 

تضر  نتكا اإذ والنباتات والحيوانات وبصفة عامةكانت لها عواقب مضرة بالتربة  إذافي حالة ما 

 .والبيئةبصحة الانسان 

ل السجل تعماكما يلاحظ غياب آليات إزالة النفايات بينما نجد التشريع المصري يستعمل أسلوب اس

راقبة لى المعتساعد الإدارة المختصة  وهذه الطريقةالتخلص منها  وتبيان طريقةالخاص بالنفايات 

عدم   عندحماية البيئة الذي لا يرتب المسؤولية في غالب الأحوال الاّ  وعكس قانونالمستمرة، 

 (1يرتب المسؤولية على كل منتج لهذه النفايات ) 01/19إزالة النفايات فان القانون 

ط كما لشروا وحددت فيهابالنفايات التي يلتزم المجلس الشعبي البلدي التخلص منها  وفيما يتعلق

 يلي:

 .والوسط البحرين المعالجة عن مجرى الماء تحديد مسافة بعد مكا

لى اان تصل  حال القيام بتحقيق هيدرولوجي للتأكد من كون المياه السائلة او المتسربة لا يمكن باي

 المياه الجوفية او الشواطئ.

 ا.مهما كان نوعه وعلى الشواطئمنع افراغ النفايات البقايا الحضرية في نقاط المياه 

يقة الامر ان الالزام كأسلوب من أساليب الضبط، في حق ض الأمثلة نصل الىببع وبعد استشهادنا

يط المحوبالبيئة  والاضرار الماسةهو المجال الخصب الذي يتمكن المشرع الوقاية من الاخطار 

اء سو بيئييبا معتبرا من نصوص التشريع المختلف المجالات و قد اخذ هذا الأسلوب نص في

ن ياه قانوالم التشريع الرئيسي او التشريعات الأخرى التي كرست الحماية القانوني للبيئة كقانون

ي اء إيجاباجر الغابات و القانون المتعلق بالنفايات، و أسلوب الالزام تكمن أهميته يأتي في شكل

 عكس أسلوب الحظر و الذي يكون في شكل اجراء سلبي

 

  المتعلق بتسيير النفايات و مراقباتها و ازالتها المرجع السابق. 01/19 من القانون 19المادة  1
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 الفرع الثاني: نظام التقارير

 والبيئة  مايةحيعد نظام التقارير أسلوب جديد استحدثه المشرع تماشيا مع التطور الدولي في مجال 

 فهو نظام التقارير او التصريحات يهدف الى فرض رقابة لاحقة و مستمرة على منح الترخيص

م تقديأسلوب مكمل لأسلوب الترخيص، وهو يقترب من الالزام كونه يفرض على صاحبه القيام ب

سهل ارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الضابطة من فرض الرقابة و هو أسلوب يتق

ل من ارسا دارةعلى الإدارة عملية المتابعة من الناحية المالية و البشرية فبدلا من ان تقوم الإ

خيرة الأ اعوانها للتحقيق في السير العادي للنشاط المرخص به يتولى صاحب الرخصة تزويد هذه

لها  تطرقاءات مختلفة نزتطورات الحاصلة و يرتب القانون على عدم القيام بهذا الالزام جبال

 لاحقا.

رة فان تق الإداى عاوأسلوب نظام التقارير هو شبيه بنظام التقييم البيئي فاذا كام هذا الأخير يقع عل

 الأول يقع على صاحب الرخصة.

ض ية افننا نكتفي بذكر بعمصوص تنظيو كون أسلوب التقارير أسلوب جديد في حاجة الى ن

الرخص  ة اوالقوانين التي نصت عليه، و منها قانون المناجم الذي الزم أصحاب السندات المنجمي

لمنجمي اقبة بان يوجهوا خلال مدة الاستغلال و البحث الى الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المرا

 لوسطلى حيازة الأراضي و خصوصيات اتقريرا سنويا متعلقا بنشاطاتهم و كذا الانعكاسات ع

تغل ل مسكالبيئي بما فيه القريب من مستوى المد البحري، و رتب القانون عقوبات جزائية على 

د.ج  5000اغفل بتبليغ التقرير، تتمثل في الحبس من شهرين الى ستة اشهر و بغرامة مالية من 

ل يم تقرير مفصل عن الاشغادينار كما يتعين عللا صاحب رخصة التنقيب تقد 20.000الى 

لاستكشاف ( اشهر للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، اما صاحب رخصة ا06المنجزة كل ستة )

 ( 1تقرير سنوي الى نفس الوكالة ) بإرسالفهو ملزم 

لزم منتجو او ي 21فقد جاء بنظام التقرير في مادته 01/19أما القانون المتعلق بتسيير النفايات 

طبيعة و لقة بالنفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعحائزو 

لنفايات ذه اهكمية و خصائص النفايات، كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة 

عة توقالم وخاصة منها السائلة التي تصب في الوسط البحري و كذلك الإجراءات العملية المتخذة 

تحديد  وقبة لتفادي انتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن و هذا الأسلوب يساعد بشل كبير في مرا

 لتنظيميةوص اتسيير و معالجة النفايات معالجة عقلانية، غير انه يبقى في حاجة الى النص كيفيات

 لتحديد مواعيد تقديم التقارير و الجزاءات المترتبة على مخالفة هذا الاجراء.

 

 المتعلق بقانون المناجم المرجع السابق. 01/10القانون  من 182و 112، 61المواد  1
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م يكن لشرع و رغم ما تمثله النفايات من خطر على الصحة العمومية و المحيط البيئي الا ان الم

امة بغر متشددا في فرض العقوبات الناجمة عن عدم الالتزام بنص المادة اذ خص هذا الامتناع

زام دم الالت( ، بينما نجد النص على عقوبات سالبة للحرية في قانون المناجم عن ع1) مالية فقط

 بنظام التقارير.

دم عن ع رير جاءت في شكل قواعد آمرة يترتبانخلص الى ان قواعد أسلوب نظام التق الأخيرفي 

ب، ي الأساليباق الالتزام بها عقوبات سالبة للحرية والأكيد ان هذا الأسلوب سيساهم بلا شك في دعم

قوم تلتي والاجدر بالمشر العمل على تعميمه على باقي المنشآت سيما منها المنشآت المصنفة ا

ت ة اجراءاخالفبنشاطاتها بالقرب من الوسط البحري، و الوسائل التي تستعين بها الإدارة كجزاء لم

 ن في شكلتكو الافراد فقدحماية البيئة كثيرة، و هي تختلف باختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها 

لى اط ااخطار كمرحلة أولى كمن مراحل الجزاء الإداري، و قد تأتي في شكل إيقاف مؤقت للنش

لترخيص حب اسغاية مطابقته للقواعد القانونية و قد تكون العقوبة اشد عندما تلجأ الإدارة الى 

ه من بمتع للإدارة بما تت نهائيا، إضافة الى كل هذه الوسائل فثمة وسيلة أخرى منحها المشرع

ري وهي عبارة عن أسلوب جديد من الجزاء ادخله المشرع الجزائ امتيازات السلطة العامة

 ث الدافعو هو ما يعرف ) بالرسم على التلويث( مبدأ الملو 1992بمقتضى قانون المالية لسنة 
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 ة القضائية للساحليالفصل الثاني: الحما

 لبحثاان الاجحاف في حق البيئة البحرية و الساحل بالأخص يمكن الطرف المتضرر منها الى 

ي ضل ف، و الى إيجاد سبل لحمايتها في ضل تعسف المتسبب من إيقاف نشاطاته المتوالية في حقها

باشرة ير مغاستغلال غفلة الأجهزة المتخصصة عن مراقبته و في غياب رقابة داخلية له او بعدية 

 لمعنية وات اتقديم تقارير دورية عنها، لذلك اوجد القانون لمن كانت له مصلحة من التقرب للجهب

ولي رة لمن يهم عبلردع مرتكبيها و جعل اللازمةالرسمية للتبليغ عنها لتتخذ هذه الأخيرة إجراءاتها 

ة لجميع تاحلمعلى دحر حق جيل المستقبل في استغلالها بحمايتها بكافة الطرق و السبل ا للأقدام

رضية الأ الأطراف المدعية سواء اطراف طبيعية او معنوي و لكل الجهات الناظرة فيها و تهيئة

سب حالقانونية كمرجع للاستناد على أساسها في ضبط حمايتها و تخصيص عقوبات لمرتكبيها 

لوطني ا حلدرجة خطورتها من متسبب لآخر لذلك منحت الحماية بنوعيها المدنية و القضائية للسا

 بجميع انتهاكاته.

 مدنية للساحلالمبحث الأول: الحماية ال

لسواحل اكان القاضي الجزائري مترددا في الأساس القانوني لحماية  02/02قبل صدور القانون 

نصيب في هذا الصدد نالت عملية نهب رمال الشواطئ ال وسوء الاستغلالمن كل اشكال النهب 

ون رقم لقانلالقضاء غالبا ما يلجأ لقمع هذه الاعمال استنادا  الاوفر من هذه الاعتداءات فكان

 المتعلق بقانون المياه. 83/17المتضمن النظام العام للغابات او القانون  84/12

استعمال الملكية العامة للمياه بدون ترخيص من  144فقد اعتبر قانون المياه و خاصة في المادة 

 5.000الى  500( اشهر و غرامة من 06الإدارة جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة )

د.ج فحاول القضاء في غياب نص ولضح يحمي الثروة الساحلية من عملية نهب الرمال على هذا 

من  76اس، لكن في غالب الأحيان و بعد الاستئناف يتم إعادة التكييف على أساس المادة الأس

المتعلق بالنظام العام للغابات و التي تعتبر كل استخراج او رفع الأحجار او  84/12القانون رقم  

الرمال او معادن او تراب في الأملاك الغابية الوطني لغرض الاستغلال مخالفة يعاقب عليها 

طرح هل  فالإشكال(، و بالتالي 1د.ج عن حمولة السيارة الواحدة ) 2000الى  1000غرامة من ب

 ان رمال الشواطئ تعتبر من الأملاك الغابية ؟

او  حجار او رماللأالمتعلق بالنظام العام للغابات تنص: يؤدي كل استخراج او رفع بدون رخصة  84/12من القانون  76المادة  1

مولة كل حد.ج عن  2000الى  1000ي الأملاك الغابية الوطنية لأغراض الاستغلال، الى فرض غرامة من معادن او تراب ف

ولة كل عن حم 100الى  50دج عن حمولة كل دابة و من  100دج عن حمولة كل دابة جر، و من  500الى  200سيارة و من 

 شخص..
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ادة ت المفي حالة عادية وقد حددجميع الأراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية 

ضج في نشجرة في الهكتار الواحد في حالة  100التجمع الغابي في حالة عادية كل تجمع ل  09

اضي ذات شجرة في الهكتار الواحد في حالة المناطق الرطبة اما الأر 300المناطق الجافة او 

 غابيةنات الوالتكويكورة سابقا أخرى غير مذ وأنواع غابية بالأشجارطابع غابي فهي تلك المغطاة 

 مصدات الرياح و وشرائط والأخرى لكل النباتات الأخرى على شكل أشجار تكون تجمعات 

 (1حواجز مهما كانت حالتها )

غابية لاك المنها ضمن الأم الرمالمكان للثروات الساحلية خاصة فمن خلال ما استعرضناه نجد لا 

 بالغ للشواطئ. كان الامتداد الغابي إذااللهما الا 

 وشروطهاعوى المدنية دالمطلب الأول: ال

 تقبلان لجوء الطرف المتضرر لحماية حقه من الضياع او عدم تمكينه من حدوث ضرر في المس

حل السا مفهوم في قانون ولهذه الأخيرةمثل حال تضرر بيئته كان لبد له من رفع دعوى مدنية 

 البدأ بالمطالبة في الحق كمرحلة أولية.لرفعها لتمكينه من مزاولة  وتلزم شروط

 

 الفرع الأول: الدعوى المدنية

تبناه يعهد به، ام متاو محتمل الثبوت، او بتنفيذ التز ثابت،يقصد أولا بالدعوى المدنية المطالبة بحق 

ل ة السواححمايشخص او اكثر و يبقى اللجوء الى القضاء المدني فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة ب

فع رروط شع للقواعد العامة المكرسة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية سواء من حيث يخض

لإدارة بل اقالدعوى او من حيث سير الخصومة المدنية، و الغاية من اللجوء الى هذا الأسلوب من 

ذي حو العلى تعويض على ان فيه اوهو الزام المخالف لجبر الضرر الذي تسبب  لحماية السواحل

 رنا اليه سالف.اش

 

 

 

 

 

 

 23/06/19984المتعلق بالنظام العام للغابات المؤرخ في   84/12من القانون  11، 10المادة  1

 



37 
 

 

 الفرع الثاني: شروط رفع الدعوى

ى انه لا يجوز عل والإدارية نصتمن قانون الإجراءات المدنية  13طبقا للقواعد العامة فان المادة 

 .لتقاضيية لومصلحة وأهللاحد ان يلجأ الى القضاء للمطالبة بحق مدعى به ما لم يكن حائزا لصفة 

و ايض حصول على تعولمن خلال ذلك فانه لا يجوز لاي كان اللجوء الى القضاء المدني بهدف ا

جوز يلتي ، فالجهة اومصلحة وأهليةجبر للضرر الذي يلحق المناطق الساحلية ما لم يكن له صفة 

وانين الق ما حددته وحمايتها حسبلها اللجوء الى القضاء هي الإدارة المعنية بإدارة السواحل 

من  134ادة الم وطبقا لنص. باعتبار السواحل جزء من الأملاك الوطنية العمومية فانها والأنظمة

المالية  ارةوادارتها لوزها ( يخضع تسيير1المتعلق بالاملاك الوطنية العمومية ) 90/30القانون 

مساس  لي أيوالولايات والبلديات وبالتاأملاك الدولة على المستوى المحلي  وبالتبعية مديريات

لبلدية ابية بسلامة هذه الأملاك يكون لمديرية أملاك الدولة او الولات او رؤساء المجالس الشع

 طنية.المتعلق بالاملاك الو 90/30من القانون  10رفعها الى القضاء حسب مقتضيات المادة 

جال في م والمنظمات النشطةجاء ليشرك الجمعيات  02/02من القانون  03كما ان نص المادة 

ن اى القول نا المع الإدارة في مجال التنمية و وقاية السواحل. مما يدفع الإقليم،البيئة و حماية 

قصد  حللسواواستقرار امساس بسلامة القانون خول لهذه الجمعيات ان تلجا الى القضاء في حالة ال

 جبر الضرر.

رر الض بجبر لإلزامهفبإمكان الجمعيات النشطة في مجال حماية البيئة رفع دعوى ضد المخالف 

 الذي الحقه بالسواحل.

عمران وال كما يمكن لكل جمعية مؤسسة قانونا ان تبادر وفقا لقانونها الأساسي بحماية البيئة

لقانون كام اتتأسس كطرف مدني فيما يخص مخالفة اح والتاريخية والسياحية ان والمعالم الثقافية

 (2)للشواطئ.  والاستعمال السياحيالمحدد للقواعد العامة للاستغلال 

 

ي اطار فملاك الوطني المتعلق بالاملاك الوطنية، المرجع السابق:" تتمتع الإدارة المكلفة بالا 90/30من القانون  134المادة  1

ابعة لعمومي التطنية اتصاصها بحق الرقابة الدائمة على استعمال الأملاك الداخلية في الأملاك الوطنية الخاصة و الاكلاك الواخ

 للدولة المخصصة او الغير مخصصة."

معية مؤسسة :"يمكن لكل ج17/02/2003المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ المؤرخ  03/02من القانون  42المادة  2

 لقانون.اهذا  ملأحكاتبادر بقوانينها الأساسية الى حماية الشواطئ، ان تتأسس كطرف مدني فيما يخص المخالفات  ان ،قانونا
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ة اعطى للجمعي 16مادته  وخاصة فيالمتعلق بالجمعيات  90/31 قانونالوبنص فالجمعيات 

ا في مدني فاوتتأسس طرالى القضاء  وان تلجأ والاهلية المدنيةالشخصية المعنوية  تأسيسهابمجرد 

 (1)والفردية بمصالح أعضائها الجماعية  وتلحق ضرراوقائع لها علاقة بهدف الجمعية 

مدنية ى الويتم اللجوء الى القاضي المدني في هذا الشأن حسب الاجراءات الخاصة برفع الدعاو 

طلب  ان أي في هذا الصدد الى والإدارية وتجدر الإشارةقانون الإجراءات المدنية  والمحددة في

وحسب  02/02قضائي يتعلق بتدارك أي خطر او ضرر او مانع يترتب عن مخالفة احكام القانون 

لنص  طبقا (2منه فنه يحق للإدارة ان تلجأ الى القاضي المدني ممثلة بمفتش البيئة ) 44 المادة

ن يؤهل الموظفي 12/09/1998المؤرخ في  98/276المرسوم التنفيذي  من 02و 01المادتين 

 لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة امام العدالة.

 

 لمدني.ب الثاني: قواعد اختصاص القاضي االمطل

د قواع وامام غيابان اللجوء الى القضاء يلزم تعيين الجهة المختصة للنظر في الدعوى 

 امة المحددةالأملاك الوطنية نرجع الى القواعد الع وكذا قانون 02/02الاختصاص خاصة بالقانون 

 من حيث الاختصاص المحلي او الاختصاص والإدارية سواءفي قانون الإجراءات المدنية 

 النوعي.

 

 الفرع الأول: الاختصاص المحلي

علقة المت شغالالدعوى العقارية او الا والإدارية انمن قانون الإجراءات المدنية  40تظهر المادة 

ملاك الأ السواحل من وباعتبار انبها ترفع اما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار 

ائرة دتي تشمل ة الالوطنية العقارية فان جميع الدعاوى المتعلقة بحمايتها ترفع امام الجهات القضائي

ل بات ميع المستوياختصاصها هذه الأملاك و في التشريع المحلي لا توجد تلك المحاكم على ج

ي ن التخصوصيات لتلك المدحسب طبيعة كل ولاية في كونها مدينة ساحلية و لا يشترط في ذلك 

 ليس بها محاكم على مستواها.

 

عادية على الأقل ة :"تجتمع الجمعية العامة في دور 01/12/1990المتعلق بالجمعيات المؤرخ في  90/31من القانون  16المادة  1

لأعضاء ا 3/2من  غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من رئيس الجمعية او بطلب دورية وتجتمع في السنة"مرتين في 

 في هذا الأخير يحل الأمين العام او نائب الرئيس الأول محل رئيس الجمعية. عضو(. 11)

 .السابق وتثمينه المرجعالمتعلق بحماية الساحل  02/02من القانون  44المادة  2
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 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي.

الضرر او  فان الدعاوى الرامية الى جبر 02/02عملا بتدابير حماية الساحل المكرسة في قانون 

يعود  بالأملاكإعادة الأماكن الى حالتها او الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق 

بير لتدااالاختصاص فيها الى القاضي المدني الفاصل في موضوع النزاع لكن القانون جاء ببعض 

دابير لبا تبالبيئة الساحلية و هي غا وضرر حالالخاصة بحماية الأملاك في حالة الخطر المحدق 

  تحفظية وقتية تكون من اختصاص القاضي الأمور الاستعجالية

 اختصاص قاضي الموضوع:-1

ختصا مفان قاضي الموضوع يكون  90/30( من قانون الأملاك الوطنية 1) 69طبقا لنص المادة 

فة و الهاد وميةبالفصل في الدعاوى المرفوعة من قبل الجهات المخولة بتمثيل الأملاك الوطنية العم

 خطأس الالى جبر الضرر او إعادة الحال الى ما كان عليه و التعويض عن الضرر سواء على أسا

لما  02/02قانون من ال 44او المسؤولية التقصيرية او مسؤولية متولي الرقبة و هو ما أكدته المادة 

فيض خولت للقاضي و بطلب من الإدارة المختصة أن يأمر بكل اجراء ضروري يكفل تجنب و تخ

 خطر او ضرر او مانع تترتب على مخالفة الواجبات المقررة قانونا.

 

 ال:اختصاص قاضي الاستعج-2

ضي جوء الى قاللجهات المختصة الل والإدارية يمكنمن قانون الإجراءات المدنية  918طبقا للمادة 

ر وخط الأمور المستعجلة للمطالبة باتخاذ أي تدبير تحفظي مستعجل عندما يتحقق ضررا حالا

ل لأحواعناصرها يستوجب التصدي له دون المساس بالموضوع و في جميع ا أحداو  بالبيئة محدق

 يبقى تقدير عنصر الاستعجال من السلطة التقديرية للقاضي.

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلق بالاملاك الوطنية المرجع السابق. 90/30من القانون  69المادة 
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 المبحث الثاني: الحماية الجزائية للساحل

جنايات الن ماعتمد قانون العقوبات الجزائري معيار العقوبة بوجه عام في تصنيف الجرائم، فجعل 

 الفاتالمخ وكذاالجرائم المعاقب عليها بالحبس  والجنح تلكيها بالسجن لتلك الجرائم المعاقب ع

ف تضاع حالة العود ودائما في، والغرامةيعاقب عليه بالحبس لمدة اقل من شهرين  وهي الأخرى

 لمختصةا، كما يمكن للجهات القضائية قضاءا والمحكوم بهاالعقوبة المنصوص عليه في المادة 

 في ارتكاب الجريمة بأنواعها والوسائل المستعملةالحكم بمصادرة كل المعدات 

 

 وقمعهاالمطلب الأول: الجرائم 

 الفرع الأول: استخراج المواد من باطن البحر

ج و تخص استخرا 02/02من القانون  41و  (1) 1/ 21هذه الجريمة منصوص عليها بالمواد 

ادن (، كالمعاتيةالمواد من باطن البحر، مهما كانت طبيعة هذه المواد صلبة او حية ) حيوانية او نب

العمق  متر من سطح البحر او 25و الأحجار او المرجان و الأسماك و ما شابه ذلك، في حدود 

م و ما يتلائة، بال للتنظيم لتوسع حدود هذه المنطقالمحدد عن طريق التنظيم مادام المشرع فتح المج

لحكم ان ا و لم يحدد المشرع حدود هذه المناطق طولا او عرضا مما يجعلنا نقولحماية البيئة، 

 شامل لكامل المياه الإقليمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وي العمق ر الى غاية تسا" يمنع استخراج المواد من باطن البح المتعلق بحماية الساحل و تثمينه 02/02من القانون  1/ 21المادة  1

 متر." المرجع السابق. 25البالغ 
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 أركــان الجـــريمة:-

 *الركن المادي:

حر الب وهـو اقدام الجاني من الغوص في أعماق البحر او ادخال اية آلة او وسيلة في أعماق

( الى وانيةاو وسائلة او حية )نباتية او حيالإقليمي قصد استخراج مواد مهما كان نوعها صلبة 

 العمق المحدد من طرف الأنظمة حسب المنطقة البيئية.

 

 *الركن المعنوي:

 ن القانونواي علم الجاني بان هذه المواد التي يستخرجها متعلقة بباطن البحر الإقليم ويتمثل في

 يمنع ذلك.

 

 الجــزاء:-2

( 03لاثة )ثبالحبس من  وتثمينه تعاقبلق بحماية الساحل المتع 02/02ن ومن القان 1/ 41فالمادة 

 د.ج أو بإحدى هاتين العقوقتين. 300.000الى  10.000 وغرامة منالى سنة  أشهر

لجهة دة لالما وقد أجازتكما انه في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في ذات النص، 

 المستعملة لارتكاب الجريمة.سائل القضائية المختصة النطق بمصادرة الو

 الفرع الثاني: إقامة نشاط صناعي مخالف للتنظيم في عرض البحر.

 أركــان الجريمة:-1

 .41/2و (1) 21/2في المواد  02/02هذه الجريمة نص عليها أيضا القانون 

 *الركن المادي:

ه ب ولم ترخصإقامة أي نشاط صناعي في عرض البحر مهما كانت طبيعته لم تحدد  وينحصر في

سطحه بكان هذا النشاط صناعي مرتبط بباطن البحر أو  إذابين ما  ولا فرقالسلطات الوصية 

صة النشاط قائما على منشأة عائمة أو مثبتة في عرض البحر على جزيرة أو من وسواء كان

ن باط كمنشآت تحويل المواد من باطن البحر الى مواد مصنعة أو منشآت استخراج الثروات من

( دون لكهرباءوتوليد ا )البترول، أو مواد الطاقة وتحويلها وكذا الأسماكلبحر كاصطياد المرجان ا

 أن يكون التنظيم قد رخص به.

 
في حالة  المعنية و من القانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه:" يمكن أن توسع عن طريق التنظيم، المناطق 21/2نص المادة  1

 ة الأعماق المعنية أو بخصوصيات تتصل بالنظمة البيئية التي تحتضنها".الضرورة المرتبطة بطبيع
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 *الركن المعنوي:

بحر رض الع وذلك فيانه مخالف للتنظيم  وهو يعلموهو انصراف إرادة الجاني الى إتيان النشاط 

 النشاط ذو طابع صناعي. ويعلم ان

 الجــزاء:-2

ء المترتب الى الجزا وتثمينه إشارةالمتعلق بحماية الساحل  02/02من القانون  41/2ان المادة 

سنتين  ة الىللجزاء المتمثل في عقوبة الحبس من سن وذلك بتحديدهاعلى أي مخالفة لهذا القانون 

ا شددت ا انهد.ج أو احدى هاتين العقوبتين كم 1.000.000الى  500.000بين  ما والغرامة المالية

 .العقوبة في حالة العود بأن جعلتها مضاعفة

 

في  الفرع الثالث: إقامة البناءات والمنشآت والطرق وحضائر السيارات ومساحات الترفيه

 المناطق المهددة.

 40و 30/2مادتين المتعلق بحماية البيئة وتثمينها هذه الجريمة بموجب ال /02/02لقد تناول القانون 

طئي لخط الشاا واوذلك بتحديده لهذه المناطق والمتمثلة في المناطق الشاطئية التي تكون التربة فيه

يها فكون تالتي هشين أو معرضين للانجراف لكن المشرع لم يحدد طبيعة هذه الهشاشة او الكيفية 

 قرار منعإتصة التربة معرضة للانجراف وبالتالي يمكن القول انه ترك الامر للسلطة الإدارية المخ

 (1)الدخول الى هذه المناطق لضمان استقرارها وتماسكها. 

مشرع بال أنه ونظرا لخصوصية وحساسية هذه المناطق لأي نشاط يقام عليها والذي قد يهدده دفع

 نع إقامة منسأة أو نشاط عليها.الى التدخل وم

 أركــان الجريمة:-1

 *الركن المادي:

ق طريق شأو  فالركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في اقدام الجاني على إقامة بناءات أو منشآت

 مهمافأو إقامة حضيرة لوقف السيارات أو مساحات للترفيه على مستوى هذه المناطق، وعليه 

أساس  لوضع البناءات أو المنشآت أو......... يستوي الأمر ان كانت أعمال حفركانت طبيعة هذه 

 بناء أو أعمدة او تثبيت او أرضية جاهزة او تسوية التربة لوضع معدات.

 

ات ئر توقف السيارالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه:" تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظا 02/02من القانون  30/2المادة  1

 لمساحات المهيأة للترفيه في هذه المناطق المهددة."وا

 

 



43 
 

 *الركن المعنوي:

ن الامر اعلم وهو أن تتجه إرادة الفاعل الى إقامة تلك الإنجازات في منطقة ساحلية مهددة وهو ي

 معاقب عليه وان كان المبدأ انه لا يعذر أحد بجهله للقانون.

 الجــزاء:-2

زاء الج وتثمينه علىالمتعلق بحماية الساحل  02/02من القانون  2و 43/1لقد نصت المادة 

الى  أشهر( 06للعقوبة المتمثلة في الحبس من ستة ) وذلك بتحديدهاالمترتب على مخالفة القانون 

تصر في د.ج كما سمحت للقاضي بأن يق 500.000الى  100.000من  والغرامة الماليةسنة واحدة 

مشرع أخرى شدد ال ومن جهةالجزائي على احدى هاتين العقوبتين هذا من جهة كما انه  حكمه

 العقوبة في حالة العود بأن جعلها مضاعفة.

 

 الفرع الرابع: مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية

 (1)منه  23المادة  وتثمينه فيالمتعلق بحماية الساحل  02/02هذه الجريمة القانون  وقد تناول

 

 أركـان الجـريمة:-1

 *الركن المادي:

ي لجريمة فذه ااذ انه وكما هو مبين في مضمون المادة المشار اليها أعلاه يتمثل الركن المادي له

 .طر عليهاخمن  الاقدام على المرور بالعربات وايقافها على الضفة التي تقرب الساحل لما قد تسببه

 *الركن المعنوي:

يعية فة طبإتيان هذا الفعل والتصرف المجرم وهو يعلم مسبقا بأنه على ضوهو ان يتعمد الجاني 

 للساحل وان ذلك معاقب عليه.

 *الاستثناء:

 وصيانتها المرور والإسعاف وتنظيف الشواطئحيث أنه يقتضي عمل بعض المصالح كالأمن 

رتها دة في فقلماه افي هذه المناطق او ايقافها، وهو ما جعل المشرع يستثنيها من احكام هذ بالعربات

 الثانية على ان يكون ذلك بترخيص من الجهات الإدارية المختصة.

 

 

 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه. 02/02من القانون  2و 23/1راجع المادة 1
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 الجــــزاء:-2

 02/02 من القانون 42إتيان هذا الجرم جزاء تضمنته المادة لقد رتب المشرع الجزائري على 

د.ج( دينار  2.000)فقط في غرامة مالية قدرها الفي  وتثمينه وأنها تتمثلالمتعلق بحماية الساحل 

 جزائري.

ذات  من 45 الجزاءات المبينة أعلاه فان المادة وبالإضافة الىالإشارة اليه فإنه  ومما تجدر 

عرضنا تتي سبق و ان ال 43و 41، 40، 39المعاقب عليها بالمواد  المخالفاتوبخصوص القانون 

انت عليها ة التي كلحالاليها آنفا فانه يمكن للجهة القضائية أن تأمــر كذلك إما بإعـادة الأمكنة الى ا

 يعي.لتشرامن قبل أي الى حالتها الأصلية أو بتنفيذ أشغال التهيئة وفقا الواردة بهذا النص 

 

 طلب الثاني: إجراءات المتابعة الجزائيةالم

ابق فإنه المتضمن حماية الساحل و تثمينه المرجع الس 02/02من القانون  37طبقا لنص المادة 

ة له و بيقييؤهل للبحث و المعاينة و اثبات المخالفات لأحكام هذا القانون و كذا النصوص التط

 انونقسلاك المراقبة الخاضعون لأحكام المتعلقة به ضباط الشرطة القضائية و اعوانها و ا

 الإجراءات المدنية و الإدارية بالإضافة الى مفتشي البيئة.

وخاصة ه لميافقبل صدور هذا القانون فإن كل التابعات خاصة بهذا الباب كانت تتم في ضل قانون ا

هب الرمال و و من ثمة كانت عمليات ن ،منه 76ون الغابات لاسيما المادة أو قان 144المادة  منه

دون بياه الحصى و باقي الثروات من على السواحل تكيف على انها استعمال الملكية العامة للم

رامة قد ( أشهر او بغ06رخصة من الإدارة و كان يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ستة )

خراج نها استكيف عملية النهب هذه بكود.ج وفقا للمادة المبينة أعلاه اذ كانت ت 5.000تصل الى 

ز ال تجاوبدون رخصة لهذه المواد من الأملاك الغابية و كان يعاقب عليها بغرامة مالية لا ت

صل وبة تدينار جزائري في جميع الأحوال مهما كانت الكمية المستخرجة و قد كانت العق 2.000

 حبس كأقصى تقدير عند العود.( أيام 10الى عشرة )

ذه مع هقأن جميع هذه الحالات كان التكييف فيها مجرد اجراء يهدف أساسا الى  حظ هناوالملا

مليا عيا فهذا تصد التصرفات الاجرامية بالرغم من عدم تطابق الوقائع بالنص القانوني المطبق

دة المتزاي لباتالفراغات القانونية و هو ما تولد عنه تكتلات منظمة تهدف الى اشباع الط وذلك لصد

ي بات فالمستخرجة و الثروات خاصة في قطاع البناء نتيجة عدم تناسب العقو هذه الموادلى ع

 مقابل الأموال التي يجنيها المخالفين للقوانين السارية آنذاك.
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راءات دقيقة لتدارك ما يمكن تداركه اذ تضمن إج 02/02الفراغ القانوني جاء القانون  وامام هذا

ديده ك بتحلبالبيئة بصفة عامة و الاقتصاد الوطني و  والسلوكات المضرةلقمعها  وعقوبات صارمة

ء فهم اثناوظائلمعاينة و البحث على المخالفات المرتكبة و كذا طريقة أدائهم ل للأشخاص المؤهلين

ي قانون فمنه بأنهم ضباط و أعوان الشرطة القضائية المبينين  37المتابعة و حددتهم المادة 

 ئية إضافة الى مفتشي البيئة و شرطة العمران و مفتشي التعمير.الإجراءات الجزا

 

 الفرع الأول: الأشخاص المؤهلين ذوي الاختصاص العام

باط من قانون الإجراءات الجزائية على ان الضبطية القضائية تشمل ض 14لقد نصت المادة 

و لقد  ئية،القضابطية الشرطة القضائية و اعوانهم و الموظفون المنوط بهم قانونا بعض مهام الض

 لقضائيمن ذات القانون من هم الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط الشرطة ا 15حددت المادة 

 كما ان ضابط الشرطة القضائية يمارس مهامه في اطار الحدود التي يباشرها فيها.

لاداريون امنه أعوان الضبطية القضائية بالإضافة الى الموظفون و الاعوان  19و حددت المادة 

م شار اليهالم المؤهلون ببعض مهام الضبطية القضائية في حدود ما يخولهم القانون و منهم الاعوان

عاينة ممن قانون الإجراءات الجزائية و هم الأعوان التقنيون المتخصصين في  21في المادة 

تحري عن ال حث والمخالفات المتعلقة بالغابات و حماية الأراضي ويقوم هؤلاء بجمع الأدلة و الب

ل و في ية الساححما الجرائم المقررة في القانون العقوبات و كذا القوانين  المكملة له بما فيه قانون

لنظر و حت اجرائم البيئة الى جانب تلقي الشكاوى و البلاغات و جمع الأدلة و القبض و الوضع ت

اذ لا  ختصاصالبيئة من ذوي الاهذه المهام لا تدخل في اختصاص و مهام المؤهلين لمعاينة جرائم 

 يمكن لهم القبض على المتهمين او وضعهم تحت النظر.
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 الفرع الثاني: الأشخاص المؤهلين ذوي الاختصاص الخاص.

 و البيئة.شمفت-1

من  136 لقد منح القانون لمفتشي البيئة بعض صلاحيات الضبطية القضائية وهذا بموجب المادة

 88/227مرسوم من ال 5من قانون حماية الساحل إضافة الى المادة  37والمادة  قانون حماية البيئة

ن قانولوفقا  ويمارسون مهاهمالمتعلق باختصاصات أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة، 

مهندسي ونيو وفالإجراءات الجزائية أي ان مفتشي البيئة لهم نفس السلطات التي يتمتع بها تقنيو 

 .الغابات

صاية و تحت ويفوضونفي موقع عمل لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة  يعين مفتشو حماية البيئة

ية المحل مستوى الجماعات ويعينون علىلنهمة التفويض  ويكونون حامليالوزير المكلف بالبيئة 

 بمقرر من الوزير.

ن ا القانوهذ حمخالفات و جنو نص احكام القانون المتعلق بالبيئة الجزائري على انه يؤهل لمعاينة 

ليها عصوص هذا سواء تعلق الامر بالجرائم التي تنص عليها حتى تلك التي هي منمفتشو البيئة و

 في القوانين او النصوص التنظيمية الخاصة بالبيئة.

 :فمفتشي البيئة بوصفهم اهم جهاز لمكافحة الجرائم البيئية فهم مكلفون

ة لأرضياالمجالات الحية  وفي كلية في مجال حماية البيئة السهر على تطبيق النصوص التنظيم

 الجوية الهوائية، البحرية من جميع اشكال التلوث.

 مراقبة مدى مطابقة المنشأة المصنفة للتشريع المعمول به.

مواد كالة المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فيها مواد خطير والتشاور معالتعاون 

 والاضرارمصادر التلوث  ومرقبة جميعوالمشعة  الكيميائية

تيش ية تفتعد كل عمل ووضع تقاريرالمجال البيئي  وتدخلاتهم فياعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم 

هم ان فان ل أداء مهامهم إطارفي  والولاة المعنيينالوزير المكلف بالبيئة  وترسل الىاو تحقيق 

ة طائل المحاضر الى المعني بالأمر تحت رسل هذهوتيحرروا محاضر بالمخالفات التي عاينوها 

 البطلان.

والسواحل الجرائم التي ترتكب ضد البيئة عموما  والتحري عنمفتشي البيئة بالبحث  وعليه فيقوم

 واقتياد الأشخاصالمستعملة  وضبط الأشياء 02/02القانون  من 38و 37طبقا للمادتين  خاصة

الصعوبة يحرر هؤلاء المفتشين محاضر وصفية  وفي حالةلعدالة المتلبسين بالجرائم لتقديمهم امام ا

حسب الاشكال  وكيل الجمهورية وترسل الىاستحالة التقديم لمقاومة المخالف  والإشارة الىدقيقة 
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من قانون الإجراءات الجزائية كما يمكنهم أيضا ان يستعينوا بضابط  23المقررة في المادة 

 في تأدية مهامهم. العموميةوالقوة الشرطة القضائية 

 من قانون 27المادة  وتوضيحا لنص تأكيدا 02/02من القانون  37نص المادة  ولقد جاء

عض بومية والمصالح العم وأعوان الإداراتالإجراءات الجزائية التي تنص على ان يباشر موظفو 

ه هذ لمقررة فيسلطات الضبطية القضائية التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة حسب الأوضاع ا

 من قانون الإجراءات الجزائية. 13طبقا لنص المادة  ويمارسون مهامهمالقوانين 

ناءات و الف ان مفتشي البيئة لا يجوز لهم التفتيش او الدخول الى المساكن و والجدير باللاحظة

لى عوجب المباني و المنشآت و كل الأماكن المستورة الا بحضور ضابط الشرطة القضائية و يست

ية لعملاضابط الشرطة القضائية المخطر ان لا يمتنع عن مصاحبتهم و يوقع المحضر المحرر في 

من قانون  22دة و هذه العملية لا يجوز ان تتم قبل الخامسة ضباحا و بعد الثامنة مساءا طبقا للما

اءات جرلإاالإجراءات الجزائية و هو ما اتجه اليه قانون حماية البيئة الذي أحال على قانون 

 ية.رادالا

 

 شرطة العمران:-2

 1991 ثم جمدت بداية من جويلية م الولاياتأهعبر  1984هذه الفرق كانت متواجدة قبل سنة 

 في 1997نة تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية ثم إعادة تنشيط هذه الوحدات بأنشاء اول فصيلة س

هر ابريل من على كافة الدوائر التابعة لها و بداية من ش 1999الجزائر العاصمة و توسيعها عام 

لمخطط ذا اه تم بعث هذه الوحدات عبر اهم المدن الكبرى وهران، عنابة،......و انتهى 2000سنة 

ان وحدات شرطة العمر وتتمثل مهام. 2000بتعميمها على مستوى كل الولايات في شهر اوت 

 يفلتنظيمات وان في السهر بالتنسيق مع المصالح التقنية المحلية على تطبيق القواني وحماية البيئة

 و بهذا الصدد فهي مكلفة ب: وحماية البيئةمجال العمران 

 احل.حكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية التي هي بالقرب من السالسهر على احترام الا

ء على لبنالتبيلغ السلطات المختصة عم كل اشكال البناء الفوضوي و احترام المسافة القانونية 

 السواحل.

و مي امحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية و الاحتلال اللاشرعي للأراضي و الطريق العمو

 خالفين.للم لاستعمال السياحي على الساحل الى سكنات شخصية و تقديم إنذاراتتحويل العقار ذو ا
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 مفتشي التعمير-3

تعمير خالفة المينة يعتبر مفتشي التعمير من الاعوان الهامين في معاينة الجرائم البيئية الخاصة بمعا

ت التعمير صفة الضبطية القضائية للبحث و معاينة مخالفا 07/94اذ خول لهم المرسوم التشريعي 

يحررها  لتيار بحيث يمكنهم الاستعانة بالقوة العمومية في حالة عرقلة ممارسة مهامهم، و المحاض

مفتشي التعمير تعتبر محاضر صحيحة الى ان يثبت عكس ما ورد فيها حتى في حالة رفض 

صة يهدم ن رخالمخالف التوقيع عليها لكن رغم ذلك فقد جاء التعديل و نص على ان انجاز بناء بدو

عوى دت فعمن قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي دون اللجوء الى القضاء و حتى اذا ر

ة المتعلق الفاتعلى مفتشي التعمير اذا عاينوا المخ لا توقف قرار الهدم و هكذا فان نهافإقضائية 

الي تلك المحاضر الى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الو بإرسالبالتعمير فانهم ملزمون 

ختصة لمساعة فضلا عن ارسال المحاضر الى النيابة العامة ا 72ى يتعدى الالمختصين في اجل 

 إقليميا.
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 الفصل الثالث: التنمية المستدامة

 المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة

 طوكهلمستمر ظهر تعبير التنمية المتواصلة او المستدامة بين بداية ومنتصف الثمانينات خلال مؤ

البيئية  اذ أشارت وثائق المؤتمر الى ضرورة وضع الاعتبارات 1972حول البيئة والانسان سنة 

ضمن سياسات التنمية والى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءها 

 واستمرارها.

التي قة لمغلاوطلب التنمية المستدامة خلال عقد السبعينات غامضة ومقتصرة على الندوات العلمية 

ى مفهوم ق الكانت تحاول إيجاد تعريفا مقبولا لهذا المفهوم، ولمعرفة هذا المصطلح علينا التطر

 ها.التنمية المستدامة ووسائلها وأهدافها ومبادئها بالإضافة الى العقبات التي تواجه

 

 المطلب الأول: مفهوم ومبادئ التنمية المستدامة.

ادئ لا ية مبوجهة نظر كل جهة وزمان الاّ ان لتلك التنمللتنمية المستدامة مفاهيم مختلفة حسب 

شهده تلتي اتتفق الأطراف عليها وعلى ضرورة وجودها لقيامها في ظل التطور القائم من حولها و 

 الدول الكبرى.

 

 الفرع الأول: مفهوم التنمية

خرى ألى ا تختلف مفاهيم التنمية المستدامة من عصر لعصر ومن ميدان الى ميدان آخر ومن رؤية

 غير انها لا تخالف في الهدف الأسمى من وراءه.

ئة ام بالبيهتملقد شهد مفهوم التنمية المستدامة تطورا عبر حقبة زمنية فكانت اول فكرة لظهور الا

ماء والمفكرين نادي روما الذي ضم عدد من العل 1968وبالتالي التنمية المستدامة حينما أنشأ سنة 

ديد لتح عمال والذي دعا الى اجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلميالاقتصاديين ورجال الا

 حدود النمو في الدول المتقدمة.

لك مع ذنشر هذا النادي تقريرا مفصلا حول تطور المجتمع البشري وعلاقة  1972وانه في سنة 

ضمنت تي تاستغلال الموارد الطبيعية كما نشر دراسة ل جاي فورستر تحت اسم" حدود النمو" وال

 متغيرات أساسية وهي: 05

 استنزاف الموارد الطبيعية، النمو السكاني، التصنيع، سوء التغذية وتدهور البيئة.
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 الموارد فان وقد شرح فكرة محدودية الموارد الطبيعية و انه اذا استمر تزايد معدلات الاستهلاك

 الطبيعية لن تفي باحتياجات المستقبل.

 

طوكهولم س والانسان فيانعقدت قمة الأمم المتحدة حول البيئة  1972وفي نفس الوقت أي في سنة 

ا ن لهالنامية با وطالبت الدولحيث عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية 

وثيقة  1980سنة  . ليتبعهاوالفقيرةالفجوة ما بين الدول الغنية  وضرورة تضييقالأولوية في التنمية 

قدرة وك الفرد ستهلالاستراتيجية العالمية للصيانة ونبهت الاذهان الى أهمية تحقيق التوازن بين ما ي

وسنة  1997، 1992، 1987، 1982البيئية على العطاء. لتليها عدة مؤتمرات خلال سنوات  النظم

تدامة لمسمية احينما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة في جوهانسبورغ جنوب افريقيا حول التن 2002

مم المتحدة الصادر عن مؤتمر الأ 21خلال تقويم التقدم المحقق في تنفيذ اعمال القرن  وذلك من

حقيق ت ىتؤثر عليمكن ان  والفرص التيالإمكانات  وكذا استعراض 1992 والبيئة فيللتنمية 

ة لتنميلى اللوصول ا تنفيذها ومالية الواجبمؤسساتية  واقتراح إجراءاتالتنمية المستدامة 

 .المستدامة 

 

 الفرع الثاني: المبادئ التنمية المستدامة.

مبادئ وال فالتنمية المستدامة هي عبارة عن مبدأ عام يحتوي على مجموعة من المبادئ الأساسية

 الفرعية.

 

 المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة. أولا:

تحقيق  انب مبدألى جوتدابير حماية البيئة ا تتمثل هذه المبادئ في مبدأ التوفيق بين متطلبات التنمية

 العدالة ما بين الأجيال الحاضرة والمقبلة.

خيمة نتائج و لها فمبدأ التوفيق بين البيئة والتنمية من خلال تأثير كل منهما على الآخر، فالتنمية

ة دم القدرها ععلى البيئة اذ يترتب عليها مشاكل ايكولوجية كالتلوث كما ان نقص التنمية ينتج عن

لغابات اقطع على تلبية الحاجيات الأساسية أي الفقر بعد استنزاف الموارد الطبيعية الضرورية ك

 وتردي الأراضي الخصبة فالموارد الطبيعية تتوقف عليها استمرارية التنمية.

 التنمية الى اما مبدأ العدالة بين الأجيال: وهنا يجب التحدث عن نوعين من العدالة عند التطرق

زة ب و العجلشبااالمستدامة عدالة ما بين الأجيال وأخرى داخل الأجيال. فالأولى تعني العدالة بين 

 وب و ل و الجنلشماو بين الأجيال الحاضرة و القادمة في حين ان العدالة الدولية تعني العدالة بين ا
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لرجال و اعية بين جتماالعدالة الابين الدول الغنية و الدول الفقيرة، اما النوع الثاني من العدالة فهي 

 ....النساء و بين الفئات و الطبقات الاجتماعية من حيث الفقر و الغنى القوة و الضعف.

 ثانيا: المبادئ الفرعية للتنمية المستدامة:

 ي ظل عدمه وفومنها مبدأ الاحتياط، مبدأ المصلحة المشتركة للإنسانية فالمبدأ الأول ومعناه ان

الحيطة  ع منب المترتبة على بعض الظواهر البيئية يستلزم ويجبر البشر على أخذ نومعرفة العواق

 ية.قصد توفير الحماية من الاخطار الغير معروفة والناتجة عن استنزاف الموارد الطبيع

بناء كة بين أمشترفي حين المبدأ الثاني: أي الانشغال المشترك للإنسانية فهو تأكيد على المصلحة ال

ورة ة وتكون بمفهوم الثرات المشترك للإنسانية وهو ما جعل النداءات ترتفع لضرالمعمور

ات المجتمع فرادالاستخدام المعقول للموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها وتقسيمها بصفة عادلة بين ا

 حتى لا يحرم منها الأجيال القادمة.

 

 التي تواجهها.المبحث الثاني: اهداف ووسائل التنمية المستدامة والصعوبات 

 المطلب الأول: اهداف ووسائل التنمية المستدامة

 الفرع الأول: اهداف التنمية المستدامة:

سية ية السياتماعفهي عملية واعية ومعقدة طويلة الأمد شاملة ومتكاملة في ابعادها الاقتصادية الاج

ذا يجب ليش فيها ي يعالبيئة التالثقافية والبيئية فبالرغم من ان غايتها الانسان الا ان المحافظة على 

لاضرار ون اان تقترن بمسألة اجراء التغييرات الجوهرية في البنى التحتية والفوقية للمجتمع د

فرص لخرى بعناصر البيئة. وهي بذلك ترتكز على ثلاثة اهداف أساسية تنمية موالية للإنسان وأ

 العمل وتنمية موالية للطبيعة.

 لىل تسعى اسب بتجدد البيئة ولا تدمرها ولا تهدف الى توليد النمو فح تنمية موالية للإنسان: فهي

مشاركة ص للتوزيع العائدات بين البشر بطريقة عادلة تمد للناس بدلا من التهميش وتمنحهم الفر

ها و معنا  فيها فهي تعتمد اعتمادا كليا على اشراك الناس اذ القرارات المؤثرة في سلوكاتهمفي اتخ

 حية.....الص ي قدرات البشر مع توسيع نطاق الخيارات لهم في كل المجالات التعليميةالاستثمار ف

 وهي تعالج الانصاف داخل المجتمع الواحد.
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 التنمية الموالية للطبيعة: 

وذلك  زوالان سوء استغلال الانسان للموارد الطبيعية أثر سلبا عليه الى حد أصبحت مهددة بال

ن ما عاملايئة هالكبير الذي عرفته البشرية. فان كل من عملية التنمية والبنتيجة للتطور الصناعي 

 متلازمان لا يمكن التفرقة بينهما ولا بين اهدافهما.

فظة على لمحافي الأخير فان التنمية المستدامة وبكل اختصار تعني السعي الى تحقيق التطور مع ا

ك بين مشترلبشرية جمعاء وتكون القاسم الالثروات الطبيعية وحسن استغلالها حتى تستفيد بها ا

 البشر.

 

 الفرع الثاني: الصعوبات التي تواجه التنمية المستدامة:

النمو  حقيقتفهذه الصعوبات تعاني منها بعض الدول وخاصة منها الدول النامية وهوما يعيقها في 

 ومن أبرز هذه الصعوبات:

عدم  وان يعتبر العامل السياسي هو الأهم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحيث

ل ن المشاكماني توافر الاستقرار مثل ما هو موجود في العديد من الدول النامية يجعل هذه الدول تع

اع مع ارتف تضخمالتنموية وفي زيادة في المديونية والتدمير البيئي وكل ما يتعبه من فقر وبطالة و

 بيدي سلدول العالم الثالث توتر إقليمي وتوجه اقتصافي عدد السكان وهو ما اضفى على معظم 

ل الشرق ن دوتعثر العملية السلمية: فبالإضافة الى ما قمنا بسرده سالفا فانه مما لا شك فيه ا

لى عؤثر الأوسط هي من دول العالم الثالث وهو ما يؤكد طرحنا ان العوامل المذكورة أعلاه ت

ظل  تدامة فية مسهذه المنطقة من العالم لن يكون لديها تنمي عملية السلام في المنطقة ومن ثمة فان

 التوترات المعروفة بالمنطقة.

 

 المطلب الثاني: الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة.

ل ن خلامفبصفة عامة سعت الدول او المجتمع الدولي الى تحقيق هذه التنمية المستدامة وذلك 

و الحد  لتلوثاوالمؤتمرات الدولية التي تهدف الى حماية البيئة و مواجهة مجموعة من الاتفاقيات 

 منه حفاظا منه على مستقبل البشرية.

 

 

 



53 
 

 

 :1992الفرع الأول: مجموعة الاتفاقيات والمؤتمرات المنعقدة قبل سنة 

 :1972المطلب الأول: مؤتمر سطوكهولم  يونيو 

اعي جتمت وباقتراح من المجلس الاقتصادي والاجاء هذا المؤتمر كنتيجة لسلسلة من الاجتماعا

 16و  05 استدعى انعقاده في الفترة الممتدة من وهو ما 1968للأمم المتحدة وذلك في ديسمبر 

لق دولة عربية و تناول هذا المؤتمر عدة مسائل تتع 14دولة منها  113حضره  1972جوان 

قواعد  وضع بالمياه الهواء و المواد المشعة قضايا التصحر م هذا بهدف حث الشعوب و الدول الى

 لبشرية.تستهدف التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة ا

للدول في  ان والذي مفادهمن إعلانه  21عن هذا المؤتمر عدة مبادئ أهمها نص المادة  وقد تمخض

سيادتها لفقا واطار ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي حق سيادي في استثمار مواردها 

رار ن اضمتحدثه البيئية الخاصة و هو مسؤولة عن الأنشطة التنموية داخل نطاق حدودها عما قد 

 للدول المجاورة

 

 .1985ومؤتمر فينيا  1982المطلب الثاني: مؤتمر نيروبي سنة 

ن و دد السكامي عاذا كان المؤتمر الأول انعقد بإفريقيا فانه قد ركز على مسائل التنمية في ظل تنا

ن النمو ع حقيقتما لذلك من اثر على البيئة و سعى الى مساعدة الدول النامية ماديا و تقنيا لاجل 

 ة.طريق معالجة ظاهرة التصحر، و الجفاف الى جانب مكافحة الفقر و تحسين ظروف المعيش

ن و ذلك م بيئةفي حين ان المؤتمر الثاني فقد جاء دائما في ظل اكتشاف اثر التلوث البيئي على ال

نا فاذا هحظ الملاخلال ظهور اثر المواد الكيميائية على طبقة الأوزون و اثر ذلك على الانسان و 

رت مصنعة اثل الكانت الدول النامية تعاني من مشاكل لها علاقة بالإنسان و النمو البشري فإن الدو

ا هو موهي الأخرى على المحيط البيئي نتيجة درجة تقدم الجانب الصناعي و التكنولوجي بها 

 سطرة بها.اعطى لهذه الاتفاقية صفة الاتفاقية الاطارية لغية تحقيق الأهداف الم

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 1992الفرع الثاني: الاتفاقيات والمؤتمرات المنعقدة بعد 

 المطلب الأول: اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التغير المناخي.

 كبرهاكائن لا يرى بالعين المجردة الى ا أصغرفاذا كانت الأولى تعتني بكل ما هو حي من 

 صرفاتتورة ما مسى هذه الكائنات من ضرر نتيجة الى خط وذلك بالنظركالحيتان في المحيطات 

س الخطر ناقو الى دق والوسط البيولوجيدفع بالعديد من علماء البيئة  وهو ماالبشر الغير مسؤولة 

 (1)المحميات. المجتمع الدولي يتبنى نظام  وهو جعل

لى لحرارة عجة ااما المؤتمر الثاني الخاص باتفاقية التغيرات المناخية جاء بعد ملاحظة ارتفاع در

 176ل المصادقة عليها من قب والتي تمت 1992الأرض ابتداء من مؤتمر ريو دي جانيرو جوان 

 هذه وتستندالاحتباس الحراري في حدودها الآمنة  وتركيز غازاتالى تثبيت  وهي تهدفدولة 

 عي و لطبيلاتفاقية على ان تغير المناخ في الأرض ناتج عن تركيزات غازية من جراء النشاط اا

 (2)البشري 

 

 مؤتمر جوهنسبورغ  وكوبنهاغن. المطلب الثاني:

المياه كيئي فالمؤتمر الأول توصل المؤتمرون الى ان عدة مسائل تسترعي الاهتمام في المجال الب

وى مست الإنتاج الزراعي، الصحة، التنوع  الحيوي و التنظيم الايكولوجي و ذلك بهدف تحسين

ك و ذل كبيرالمعيشة للافراد عن طريق المحافظة على الموارد الطبيعية في ظل النمو السكاني ال

 اقتصادي نمو عن طريق قيام الدول بإعادة النظر في نمط الإنتاج، و الاستهلاك و الزامها بتحقيق

 يق ادماجن طرعيعتني بالبيئة و سلامتها في اطار التعاون في مجال التكنولوجيا و الموارد و ذلك 

ئات فكل ل كل فئات المجتمع البشري في فعاليات المؤتمر و هو ما اعطى له صبغة خاصة بإشراكه

ية لاستمرارمل االمجتمع و لعل تحديد اهدام التنمية الاقتصادية بطريقة تسمح لها بالتركيز على عا

 في المراحل المستقبلية و القادمة.

 

 

 

 

 ar. Wikipedia.org 2012ماي  07تاريخ الاطلاع  2012جانفي  21اتفاقية كيوتو  1

  ar.wikipedia.org 2012ماي  07تاريخ الاطلاع  2012 جانفي 21اتفاقية كيوتو  2
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بي اد الأورلاتحاما قمة كوبنهاغن سبقتها عدة لقاءات في انحاء مختلفة من العالم نذكر منها قمة ا

ن حول الصيببروكسيل الخاصة بالديانات وحماية البيئة، قمة شرم الشيخ بين الدول الافريقية و

في  تركتولة برشلونة حول التغير المناخي وكل هذه اللقاءات اشالتعاون الافريقي الصيني وج

 :الى كونها هدفت الى حماية البيئة وهنا وباسم المجموعة الافريقية تدخلت الجزائر ودعت

 تجنب فرض أي اجراء ضريبي او اداري مضر بالمصلحة الوطنية في ضمان شروط التنمية.

 النظيفة طاقةتنولوجيا المساعدة على إطلاق برامج التحميل الدول الصناعية مسؤوليتها في نقل ال

 كالطاقة الشمسية والمتولدة عن الرياح الى الدول اقل خبرة في المجال.

لا ستدامة االم غير ان الملاحظ ان هذه المؤتمرات وان حاولت إضفاء الطابع الدولي لمسألة التنمية

 لصالحمصالحها الشخصية على حساب اانها اصطدمت بالإرادة المنفردة لبعض الدول في تحقيق 

داف العام وبالتالي فان ذلك شكل نوع من الصعوبات والعقبات التي حالت دون تحقيق الأه

 المنشودة في إطار التنمية المستدامة.

ج ادما حاولت ومنها الجزائرالداخلي  وعلى الصعيدلكن هذا لا يمنع من القول ان بعض الدول 

 ستغلالهالنة اوعقالتنمية المستدامة لأجل المحافظة على مواردها الطبيعية  إطارسياسة تنموية في 

 .والمستقبليةلضمان العيش الكريم للأجيال الحاضرة 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 الخـــاتمة:

نها ائر االجز وحمايته فيالنصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالساحل يظهر من 

لإدارة ا دىوالتردد لتصطدم بمشاكل جدية من الناحية التطبيقية تعود أساسا الى حالة الانقباض 

كذا  صية و.... إضافة الى ان عملية الرقابة للجهات الووالسياحةالمحلية في مسائل كالتعمير 

لمشاريع لبعة على المتاالإدارة المركزية الواضعة للحدود و الأطر القانونية لا تسهر بشكل كافي 

ينه المؤرخ في المتعلق بحماية الساحل و تثم 02/02من القانون  03المحلية و هو ما أكدته المادة 

 لية وغير ان الإشارة الى أهمية الساحل و ضرورة التشاور بين الجماعات المح 05/02/2002

ي ف ةنيبارها مسألة وطالسلطات المركزية بخصوص كل المشاريع التي تكون قيد الدراسة و اعت

وضع النصوص القانونية لا يكفي بل يجب وضع اطار واضح تتدخل فيه كل الجهات السياسية ل

 القانون ولهاسياسة حقيقية لتوفير الحماية الكافية للساحل فالجمعيات و المجتمع المدني و ان خ

قاظ إي ى التنديد وصلاحية التحرك في مجال حماية الساحل الاّ ان تحركاتها تبقى مقتصرة عل

 السلطات و تنبيهها الى خطورة الوضع و ضرورة التحرك بدورها لحماية الساحل.

فالجمعيات و المجتمع المدني في الجزائر ليست لهما تلك القوة اللازمة لتحريك الرأي العام  

عليه  ويئي و توعيته حول ضرورة الحفاظ على الساحل و من ثمة البيئة و ذلك لضمان التوازن الب

لسير جل ايبقى التشاور و التنسيق بين الجهات المحلية الفاعلة و المركزية مسألة ضرورية لأ

في  شريةالحسن للتسيير داخل المناطق الساحلية و هو ما يستدعي وضع المسائل المادية و الب

ية ه التقنتاصفاالميدان حتى نتمكن  من تجسيد التنمية المستدامة و المحافظة على الساحل بجميع مو

 بما فيه من موارد طبيعية حية كانت ام لا خدمة للبشرية و للأجيال المستقبلية.
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 :لاحـــقـــــــــالم

 ةـــــوص التشريعيــــالنص -أ

 المياه.المتضمن لقانون  1983يوليو  16المؤرخ في  83/17القانون رقم  -1

 المتضمن النظام العام للغابات. 1984يونيو  23المؤرخ في  84/12القانون رقم  -2

 المتعلق بالتهيئة والتعمير. 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29القانون رقم  -3

 المتعلق بالأملاك الوطنية. 1990ديسمبر 01المؤرخ في  90/30القانون رقم  -4

 المتضمن قانون المناجم. 2001يوليو  03المؤرخ في  01/10القانون رقم  -5

قبتها المتعلق بتسيير النفايات ومرا 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19القانون رقم  -6

 وازالتها.

 ه.المتعلق بحماية الساحل وتثمين 2002فبراير  05المؤرخ في  02/02القانون رقم  -7

 والمواقعالمتعلق بمناطق التوسع  2003فبراير 16المؤرخ في  03/03القانون رقم  -8

 السياحية.

التنمية  المتعلق بحماية البيئة في إطار 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10القانون رقم  -9

 المستدامة.

 

 النصــــــوص التنظيميـــــة:

ملاك المحدد لشروط إدارة الأ 1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454المرسوم التنفيذي  (1

 الخاصة والعامة للدولة.

عية ينظم النفايات الصنا 1993يوليو  10المؤرخ في  93/160رقم المرسوم التنفيذي  (2

 السائلة.

 

 

 

 

 


